
  
  
  

  
  

  أمام القضاء الإداري داريةلإافي العقود  الدفع باتفاق التحكيم
  

  حسن محمد عبد التواب مهدى. د
  مدرس القانون العام

  كلية الحقوق جامعة بني سويف
  
  

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٢٠٢ 

  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري
  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

  ملخص البحث
دت ات ه في العق ازات وسل ة العامة الإدارـة ام ل لة ال و  م في ال

ي ـة ال ائ ل الاس ها ت هـا م د، م غ م العق قـ ائي و ـ الق  على ال  ال
اص اء اخ ل الإدار  الق ازعات الف د في م   الإدارـة. العق

ع ال ام و ني ن ي  لفـ قان ازعات ال د الإدارـة ال أن العق ار  تُ
اف علاقة ف أ اه ي ـة ق ـة مع ن ة -قان يـة غ أو عق ل أن على -عق  ي الف

ازعـات الفعل في ال ه  ي ثارت ب ي أو ال ل ال ر أن ُ  أو ـ ش ع ت
اص م اره أش رون ق اره  م اخ ل اف ال اع ع للأ لاً  وجهة س  هم ن 

لاً  ـة، واتفاق خلال م تف ئ قاضي ال انات ال اف ض ء إلى على الأ ـ الل  ال
ع  ع القاضي م ن ا بـه أح إذا ت ال  ، ف ار ال ال ر  أن الق

ا ن  ه ي بـه له ت ق يء ال ة ال ه ح  ح ر ض ف ال ص ـع ال  
اء دع أخ  إقامـة ال م ـ لإعادة أمام الق اع. ال ـ   في ال

ـ دور ة الآونـة في ال ولق تعا ح الأخ لـة وأص اماً  -وس لة  -أك اس مف
ها ـأ إل اف  لف ال يل ي لا ت ة وال ي ا ع ا ه م م ع  ا ي اً ل ازعاته ن م

عة. ة وال ال ي  اء ال   في الق
غ ما لل د وعلى ال ع العق ل م خ ة، ثـار خلاف  ح ـة   م أه

اخ  -خاصـةً  -الإدارـة لل ـة م ـة ته اك ول ل ل ال ولـة م ق د ال ه مع ال
ة م أجل  عاق اف ال ق الأ ل على حق ات ال ل ل ع ه ار وت اس للاس م

ال. ب رؤوس الأم   ج
د ا ا لل في العق اً ل ع إلى تق ال ون هى ال ة ان ة  لإدارـة م أه

ن، وهي  دها القان ي ح د ال ا والق ال د الإدارـة  ء إلى ال في العق في الل
لى  د الإدارـة أو م ي ز ال على ال في العق افقــة ال ورة م ض

ارـة. اص الاع ـة للأش ال اصه    اخ
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ان ه اف فإذا  أ أح الأ ة لعق إدار مع ول ال ء إلى ال  اك ش لل
ف  ،  لل ا العق علقـة به ان م أت و ي ن ازعات ال ل في ال اء للف إلى الق

. ه العق الإدار د اتفاق ال ال ي ج فع ب   الأخ ال
ن ال ال رق  ة  ٢٧ولق أك قان ادة (م م خلا١٩٩٤ل ) ١٣ل ن ال

نا أن  نا ذل واع ل، وأي م الق ع عل  ي ت ع ال ف ع م ال فع  ا ال ه على أن ه م
ى  ائي ح ل الإج م الق ع عل  ي ت ع ال ف ع م ال د اتفاق ال  ج فع ب ال

فـع. ا ال عـة ه ى مع    ي
ج فـع أمامها ب ـة ع ال ل أن ال ا الق ر ب ،  لها و د اتفاق ال

ـة  ده أمام ال ج ع ب ف ـة اتفاق ال ال م ص ـة أو ع ض ل ص ع ال
ت على  ـع بها، لأنه ي ـة ال ي لاب لل ات ال يه ألـة م ال ه ال ار أن ه اع

ي ت  ازعات ال ـة ل ال اص ال فع سل اخ ل ال ـة اتفاق ال وق ن ص
. لاً لاتفاق ال   م
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Research Summary 
In administrative contracts, the privileges and powers of the public 

authority are represented in the exceptional conditions that other 
contracts are devoid of, and the Egyptian judicial organization is 
based on the jurisdiction of the administrative judiciary to adjudicate 
administrative contract disputes. 

Arbitration is a legal system for settling disputes arising in respect 
of administrative contracts whereby the parties to a particular legal 
relationship- contractual or non-contractual- agree that disputes that 
have already arisen between them or that are likely to arise shall be 
settled by a person or persons of their choice who issue their binding 
decision to the parties after hearing their respective views in detail 
through litigation guarantees. The agreement of the parties to resort to 
arbitration prevents the judge from hearing the case if one of the 
parties invokes it, and the decision issued here has the authority of  
res judicata so as to prevent the party against whom the arbitration 
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award was issued from filing another action before the court to 
reconsider the dispute. 

The role of arbitration has recently increased and has become a 
preferred means for investors to settle their disputes due to its 
advantages that are not available in the national judiciary, such as 
confidentiality and speed. 

Despite the great importance of arbitration, there has been 
considerable disagreement over the extent to which administrative 
contracts are subject to arbitration, especially with the efforts made by 
States to accompany the creation of a suitable investment climate and 
facilitate the acquisition of the rights of contracting parties in order to 
attract capital. 

In view of the great importance of arbitration in administrative 
contracts, the legislator concluded that the right to resort to arbitration 
in administrative contracts was determined by the controls and 
restrictions specified by law, namely the need for the approval of the 
competent minister to arbitrate administrative contracts or whoever 
assumes his competence in respect of legal persons. 

If there is a condition for resorting to arbitration for a specific 
administrative contract and one of the parties resorts to the judiciary 
to settle disputes that have arisen and were related to this contract, the 
other party has the right to plead the existence of the arbitration 
agreement contained in the administrative contract. 

The Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 confirmed through 
the text of Article (13) thereof that this defense is considered one of 
the defenses related to non-acceptance, and we supported this and 
considered that the defense of the existence of the arbitration 
agreement is considered one of the defenses related to procedural 
inadmissibility in order to be consistent with the nature of this 
defense. 

It should be said that when the court pleaded before it the 
existence of the arbitration agreement, it has the right to examine the 
validity or invalidity of the arbitration agreement invoked before the 
court, considering that this issue is one of the axioms that the court 
must enjoy, because the validity of the arbitration agreement and the 
acceptance of the defense entail the deprivation of the court's 
jurisdiction to hear disputes that are the subject of the arbitration 
agreement. 
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  اريـة أمام القضاء الإداريالدفع باتفاق التحكيم في العقود الإد
  -مقدمة عامـة عن التحكيم في العقود الإداريـة:

ـ ا تع ن ن  مه هي ف ، القان ـات وتع الإدار د ن  أه م الإدارـة العق
ي ن، وال ا القان ات ه امها ت ن ها أح اع ام م وق اء أح ي الق ن  مع الف

ة ات ال خلات وال عل ل ع ال ي ت ان ال ه ال د به ل العق د  م عق
ام العامة الأشغال ـ د الال ر وعق د ال لاً  وعق د  ق  ع ف ه العق ل ه عاق في م ال

اءاته.   وج
د لى الإدارـة فالعق هـا ت ات ف ازات وسل ة العامة ام ل لة ال و  م في ال

ي ـة ال ائ ل الاس ها ت هـا م د، م غ م العق قـ ائي و ـ الق اءً على  ال  ال ب
م فه ار ال ني ال ـه القان اص على الإدار  للعق إل اء اخ ل الإدار  الق في  الف

ازعات د م   الإدارـة. العق
ع ال ام و ني ن د الإدارـة  لفـ قان أن العق ار  ي تُ ازعات ال ال

اف علاقة ف أ اه ي ـةق ق ـة مع ن ة -ان يـة غ أو عق ل أن على -عق  ي الف
ازعـات الفعل في ال ه  ي ثارت ب ي أو ال ل ال ر أن ُ  أو ـ ش ع ت

اص م اره أش رون ق اره  م اخ ل اف ال اع ع للأ ل وجهة س ه ن   م
لاً  ـة، واتفاق خلال م تف ئ قاضي ال انات ال ء إلى على افالأ ض ـ الل  ال

ع  م ن ع القاضي ا بـه أح إذا ت ال  ، ف ار ال ال ر  أن الق
ا ن  ه ة له ت ي بـه ح ق يء ال ه ح  ال ر ض ف ال ص ـع ال  

اء دع أخ  إقامـة ال م ـ لإعادة أمام الق اع. ال ـ   في ال
أنه ف ل  اص و الق ء الأش أ عـام وه ح ل خ م س ايـة الأم ت ت ي ب

ي  ازعات ال عل بها وهي ال ي ت ازعات ال ل في ال ـة العامـة إلى ال للف ع ال
ـة، ولق وج  ع اصها ال ولـة أو أح أش مها ال ي ت د الإدارـة ال العق عل  أ وت ت

ا يلي: أ أساساً لـه  ا ال   -ه
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:
ً
 للقانون. العامة اعتبار الحظر مبدأ من المبادئ -أولا

ع فلق ذه ل إلى ال أ أن الق ء ح م اص ل في  لل العامة الأش
ازعات ال ال ازعات الإدارة م ها م د وم اد م ع الإدارة العق العامـة  ال

ن، اء للقان قهـا الق ي  اره في الإدار  وال اع ا  ن راً  اف ادر  م م ال
ة و ـة لل ع الأساس ي ي ام الإدارة على جهة وال  بها. الال

 السلطات. بين الفصل مبدأ -ثانيـاً:
ل اك م رأ أن الق ازعات ال  أما ه عل  في ال ي ت الإدارـة وال

ـة العامـة ع اص ال ا الأش أ إلى  إن ل ب م ات، الف ل ب  اصةخ ال
ل يـة، وال ال ف ة وال ائ اد أه م ع الق ـة، ال ن اه القان ق  وال 

ع أن اص في ي ل ن صاح الاخ ازعات في الف ن  قاضى الإدارة ال  القان
اءً على ذل  ال في ال العـام، و ازعات م د  خاصةً  الإدارة ال العق

اءً  ل الإدارـة، لأن ذل اص اع ل على اخ ولـة م هاكاً  ال اءً وان أ  واع ل
ل ات. الف ل   ب ال

 المنازعات مجال في التحكيم لحظر كأساس العام النظام فكرة -ثالثاً:

  .الإداريـة
ل إلى الفقه م أخ جان ذه ء ح أن الق اص ل ا لل العامـة الأش  إن

ـ في ـ أساسـه ة ال ار العـام امف ازعـات أن اع ها وم -عـامـةً  -الإدارـة ال  ب
ازعات د الإدارة م عل العق ام ت ل العام ال ق على وتع ة ت ل العامـة  ال
الي ال هـا. ال ز فلا و   ف

ـ دور ة الآونـة في ال ولق تعا ح الأخ لـة وأص اماً  -وس لة  -أك اس مف
ـأ  هايل اف  لف ال إل ي لا ت ة وال ي ا ع ا ه م م ع  ا ي اً ل ازعاته ن م

عة. ة وال ال ي  اء ال   في الق
ـة، ذل  ول ارة ال ال علقـة  ازعات ال لـة العاديـة ل ال س ح ال ال ولق أص

ـ ال ار ال اخ ـة  ن اف العلاقـة القان ـح لأ ان  أنه  ل م ـه، و ن إل
ال  عل  ي ت ر ال ـ وغ ذل م الأم اج ال ن ال اءاتـه والقان ال وج
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ام  ـة  عات ال ـ ال ـه في مع ض نف ازعات، فال ف ه ال ل ه في م
ولـة. اء ال اصـه خارج ولايـة ق ارس ال اخ ني خاص    قان

ر الإشار  ازعات وت عة ال ـة ح  ع ات ف ل على ال ت ة إلى أنه 
ان  ارـاً واذا  ي ال ت ارة سُ ازعـة ت ان ال قه، فاذا  ها ع  اد ف ي يُ ال

ي ال إدارـاً. ادة إدارـة سُ ان ال ـاً، أما إذا  ن ي ال م ة سُ ن   م
ع على ال  اص  –ف ال في العقوفي العق الإدار  ولـة أو أح أش ال

ن العام ـة،  –القان ن دولـة أج اء أو قان عل به لق ي ت ازعات ال ع ال ل خ ق
عاقـ معه ف ال ع على ال قابل  ف  –وفي ال ان ال ـة إذا  ات الأج ال

ي امـ –الأخ أج أح ـة  ن مع غ مُل ام قان ع لأح ل ال ا أنه لا ق ه، 
ـه،  ا اء ل ا الق از ه ه أنـه قـ ي اً م ي  ولـة ال اء ال ع لق ن ال
م  ع أو ع ل م خ لاف ح د ال ج عاق ل ام ال عاق ع إب ف ال ف ال ع فق 
ل  ع م ق ـا  ال ش ال  ه م إ فـاً م ، خ د الإدارـة لل ع العق خ

د الق ح ال في العق ا   ، ف ال اع مع ال ام ن ي في حالـة  اء ال
ل  ، ح  اء الإدار ام الق ي تأخ ب ول ال ة خاصةً في ال ي الات ع الإدارـة إش
ان ت في ذل على  د الإدارة و ازعات العق ف ال في م ة الأم ت ا في ب

د الإدارـة  ولـة.تعل العق ادة ال   أ س
خل  اسع ع أن ت ن ال ة الق ا ان في ب ر ع وضع الق فل  م ال
ن  اص القان ها م أش ها و غ عة لها في ت ب ا ات العامة ال ولـة واله ال
ة  ات ال ل ولة على ال ة ال هـا، وذل   ع لها أو لغ ا اص ال ال

ة وال ف ن وال اص القان ادة وأش ـ ال جـ في م اتها ت ولـة وه ة، فال ة ال ائ ق
ولة  لي ال ي ت ع ولـة في ال  ل ال ع، ودخ ـ ـ ال ج في م ان ت اص  ال
هـا م  ـ اواة مع غ م ال ف أمـام ال على ق ق اد وال ها ال ع م

ولـة و  ر دور ال ـاص، ول مع ت أ الفقه الأش ة، ب اد الات الاق خلهـا في ال ت
ه م  ت عل ا ي ـ ل لهـا في ال م دخ ولـة وع ادة ال ة س ف رة ال  رك خ ي

مي. اد الق   ن وازدهار للاق
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د الإدارـة لل ع العق ل م خ لاف  ح اك اخ ان ه ا   - خاصـةً  -ل
ول ل ال ولـة م ق د ال ه ل  مع ال ه ار وت اس للاس اخ م ـة م ـة ته اك ل

ال. ب رؤوس الأم ة م أجل ج عاق اف ال ق الأ ل على حق ات ال ل   ع
ء إلى  ف الل في العق فهل  لل د الإدارـة ب  ام ال في العق وع 

ها ع  ا ل ف ي ت الاتفاق على الف ازعات ال ل في ال اء للف ، وذا الق ل
د اتفاق ال م أجل  ج اء ب فـع أمام الق ف الأخـ ال ما ت ذل هل  لل

. قـة ال ازعاته وهي  ل في م ها للف ء إل ي ت الل قة ال ع إلى ال ج   ال
ار ـارة والاس وف ال هـا  ي أمل رات ال ولي أو  –ول مع ال اء ال س

اخلي ولوحاجـة  –ال ـة –ال ام ول ال اءات  –خاصـةً ال ء إج ال، و ؤوس الأم ل
اء ء إلى الق ارـة ع الل عاملات ال اد في ال وف الأف ، وع اك قاضي أمام ال  –ال

ازعات ل في ال عي للف ازعاته وذل لأنه  –ال ال ل في م ل إلى حل ص لل
ا  ـال، ل ه وال ق وال ل ه ال م ال اجة إلى  للف ت ال ه ا  م ه

ـ  ف ورـة ل انات ال ـة و ال م ال عة وآم قة س ازعات  في ال
ارات.   وجل الاس

عامل د الإدارة –فأمام قل ال عاق مع الإدارة في العق ح  –ال مع الإدارة م 
اد ال ان لاب م إ ولـة،  اء ال اعاته على ق ع ال م خلالـه ن ل وال ال

د الإدارـة  ع العق ة خ ان ف ي مع الإدارة، ف عاق ور ال ا القل م ص إزالـة ه
د  ي في العق عاق أ ب ال ي ت ازعات ال يلـة في ح ال لـة ال س اره ال اع لل 

ه ال ل ه ل م ـة ل لـة الأك ملائ س ل ال   ازعات.الإدارـة، و
ارزاً في الف  اناً  ل م ي ت عات ال ض ح ال م أه ال ا أص وم ه

ني ي –القان ل العال ي و اء على ال ال ا أنـه  –س  ، اضـ ق ال في ال
ع. ض ا ال ـة في ه ي رات ال اك في ال ح العال ي   أص

ـ م أه ال  ع ال ة  ل وفي الآونـة الأخ هـا ل ء إل ي ي الل سائـل ال
ايـ  ـام ال ا الاه ـة، فه عـة وال ال ايـا  قـه م م ا ي ت اً ل ازعات ن ال

ع ول –ال دفع ال لف ال ان  –في م ي م الق ـه ع  الع إلى ت
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ازل ع ا ازعات وال ل في ال ء إلى ال للف ف الل ي ت ا ال ـة،  ائ لة الق س ل
ل في  لـة للف س ي ت ال  ـات ال ول إلى الاتفاق ي م ال ان الع
ها  اديـة ورغ ة الاق اح ول م ال ـه ال ي سل اح ال ل الانف ازعات، وخاصـةً في  ال

ـة. اع ة والاج اد ـة الاق ق ال   في ت
اول الإجابـة ع ا ال س ا ففي ه ل ل ور ح ي ت لـة ال ي م الاس لى الع

لـة: ه الاس ، وم ه ا ال ع ه ض   -م
؟ - د للعق الإدار م م ي مفه   هل  ت
د الإدارـة؟ -   ما هي معاي ت العق
د الإدارـة؟ - م ال في العق   ما ه مفه
د الإدارـة؟ - ر اتفاق ال في العق   ما هي ص
ا - فـع  م ال د الإدارـة؟ما ه مفه   تفاق ال في العق
د الإدارـة؟ - اتفاق ال في العق فع  ة لل ن عة القان   ما هي ال
اتفاق ال أمامها؟ - فع  ام ال ـة ع  ات ال  ما هي سل

  -منهج البحث:
لي،  ل صفي ال هج ال ا ال ال اولها ه ي ي ائل ال ـة ال نـا في معال اع

إع ـا وذل  ع ع ذل ات ، ث  ا ال اولها ه ي ي قائ ال ني لل اء وصف قان
ا  ي تع الأساس في ه ـة ال ن ص القان ل ال ل وتأص ل لي وذل ب ل صف ال ال

ـه. ض ع ال وت ض اء م قارن لإث هج ال ال عانـة  ، مع الاس   ال

  -تقسيم الدراسـة:
، ل راسـة إلى ف ه ال الي: تُق ه   -وذل على ال ال

ل الأول: ـة. -الف د الإدار   ال في العق
اني: ل ال اء  -الف ـة أمام الق د الإدار د اتفاق ال في العق ج فع ب ال

.   الإدار
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  الفصل الأول
  التحكيم في العقود الإداريـة

ازعات ال ل في ال اء على الأصـل العام وه الف ـأ ب ع ال الاس ي ت
افـة العلاقـات  ة ع  ات ازعات ال افـة ال عل  ا ي اء، ه اد ع  الق الأف

ـة ن يـة –القان يـة أو غ عق ان عق اء  ازعات  –س ل في ال ه للف فال ت تق
ني على  ام القان ا ال اد، ول هل  ه الـح الأف ق م ع وأ ل قـة أس

ازعات؟العق ها م م أ ع   د الإدارـة وما ي
ها م  ها ع غ د الإدارـة، وما  ـة العق ل ماه ا الف ض في ه ع ا ف ل
م ال في  ؟ ومـا مفه ل ع  ى لا  اً إدارـاً وم ع العق عق ى  د، وم العق

د الإدارـة؟   العق
الي: ال ل  ا الف ق ه ا ي    -ل

ه. -ال الأول: م العق الإدار ومعاي ت   مفه
اني: د الإدارـة. -ال ال ل ت ال على العق لاف ح   الاخ

  المبحث الأول
  مفهوم العقد الإداري ومعايير تمييزه

اص،  ن ال ام القان ع لأح ـة ت ن د م د، عق ع م العق م الإدارة العامة ن ت
ام القا ع لأح د إدارـة ت م وعق ـح مفه ض ور ت ان م ال ا  ، ل ن الإدار ن

ـاً  ن ع م ى  اً إدارـاً؟ وم ل الإدارة عق م م ق ع العق ال ى  د الإدارـة وم العق
عامل معاملـة  اص و ن ال ام القان ع لأح ا  ن الإدار ون ام القان ع لأح لا 

ـة؟ ن د ال   العق
ا ال م ا س في ه د ل ه م العق ه ع غ اص ت م العق الإدار وع فه

الي: ل ال ف ، وذل وفقـاً لل   -الأخ
ل الأول: . -ال م العق الإدار   مفه
اني: ل ال . -ال اص ت العق الإدار   ع
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  المطلب الأول
  مفهوم العقد الإداري

د الإدا ازعات العق ة ل ال ضع في م  ل أن ال ان  الق رة أنها 
ني على  ن ال ص القان ان القاضي  ن ، فق  اء العاد خاضعـة للق
ٌ خاصٌ  على العق  اك ن ان ه ـاءً م ذل إذا  ازعات الإدارـة واس ال

ن رق  ر القان ى ص ـاً ح ضع قائ ا ال ، واس ه ة  ١٦٥الإدار م ال ١٩٥٥ل
ن رق  ة  ٩ألغى القان اء الإدار ١٩٤٩ل ـة الق اص م م ح ن على اخ

د  افة العق رـ و از والأشغال العامـة وال د الام عق عل  ي ت ازعات ال ب ال
  .(١)الإدارـة الأخ 

ح  ، واًص ولـة ال ل ال اص ب م الي ال ن ال ا ال في القان قي ه و
ع ازعات ال ولـة م ب ال ل ال د الإدارـة، ح م أ عق م العق لقـة 

ولة ال ل ال ن م ة م قان ادة العاش ة  ٤٧الي رق ن ال  م على أنه١٩٧٢ل
ة:" ائل الأت ل في ال الف ها  ولة دون غ ل ال اك م  - حاد ع -ت م

أ عق إد ر أو  ام أو الأشغال العامة أو ال د الال عق اصة  ازعات ال ".ال   ار آخ
ان  ، ح  ن الع لع الق د الإدارـة في م ـة العق أت ن ا ن ن وفي ف
اء الإدار أما دون  ي  بها الق ـة هي ال ل ـال ال أع عل  ي ت ازعات ال ال
اص  ك لاخ ان تُ اء أو غ ذل فإنها  ع أو ش فات العاديـة م ب ذل م ال

اكـ العاديـة، ث  اص ب ال ي إلى جعل الاخ ن ع الف ع ذل ع ال
ولة  ل ال اص م مها الإدارة م اخ ي ت د الإدارـة ال العق عل  ي ت ازعات ال ال

ي. ن   الف
ه  جع ه ، وت د للعق الإدار م م ي مفه ة في ت ع ت ال ه ا  وم ه

داً إدارةً فق و  م عق ة إلى أن الإدارة لا ت ع ع ال ةً ت ن داً م ل عق م  ا ت ن
                                                 

ـــل صـــ )١( ل أنـــه ق ن رقـــ ـــ القـــ ة  ١٦٥ور القـــان ـــ ن رقـــ ١٩٥٥ل ر القـــان ة  ٦، صـــ ـــ  ١٩٥٢ل
ارخ  ن رقـ  ١٩/١/١٩٥٢ب لات علـى القـان عـ عـ ال ة  ٩وأضـفى  ـ ـاص  ١٩٤٩ل ـأن اخ

ولـة. ل ال   م
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م  تها الإدارـة قـ تق لـة في أجه ولـة م اص، فالإدارة العامـة في ال ن ال ام القان لأح
م  أن ت ـة  ة رس اً عاديـاً ول لها سل ارهـا ش اع اف أخ  عاقـ مع أ ال

ع عق ا العق  ـ فه ا ل مـع أحـ ال ار م ن عق إ ام القان ع لأح اً  ن اً م
اص.   ال

د   ج ه إلى ح ال د الإدارة ل ت ة العق ة أخ فإن ف ة وم ناح ا م ناح ه
أ  ازعات الإدارة، و ل في ال الف اء م  ق اء الإدار  ه الق ما  إلا ع

د الإ ازعات عق ض ل ع ال ي  ن ولة الف ل ال أ م ما ب ا ع ن دارة، أما ذل في ف
اء  ع إن لة  قل ة ل  ع ف ح إلا  ض د الإدارة ال ة العق في م ل  ل

ن رق  ى القان ق اء الإدار  ة  ١١٢الق ة في (٢)م١٩٤٦ل ع ل ال ا ت ، وم ه
ات في  ع ه ال ل ه غ م  ، ول على ال د للعق الإدار م واضح وم ي مفه ت

                                                 
ل )٢( ولة ول  أمام م اع ال في إدارة ق ي أو ت ازعات تغ لات وم د م  أن ذل الإدارة، العق

ن  ناً  كان ار الإد القان اً  قان ة ل ول ع دائ امه، ت ق ول أح ادئه ع ت اره، م ا وأف   ل وله
لـ أمـام ـي م ن ولـة الف ـأ أن إلا ال ن  يل ني، للقـان ـ ادئـه مـ أخـ ال صـه م ه مـا ون  ـاع
ـل علـى وض هـ ـا الف ـه معـ ـاء وجـ  .عل لـ ق ولـة م ح أن علـى ال انـاً  ـ  ـال أح

ه، ال اع نيال في عل اناً  و لهام أح اد اس ن  فـي العامـة ال ـل القـان ني،  ـ  ذلـ إلـى ال
ه قـ مـا جانـ اعـ مـ ـ ص ق ـ ن  فـي ون ، القـان ا الإدار ـ لـ وه ـل م ولـة ت ـي ال ن  الف

ـاء ـاء أ ـة ب د عامـة ن ، فـي الإدارـة، للعقـ ـ ر م ـ ـ ت د، ون ـ انـ م ه و ـأة هـ  ال
ةال ـائ ـة ق ائ ر، ال ـ ة وراء ال صـل صـع ـ إلـى ال ـ قـام الإدار  للعقـ تع ، أمـا فـي م

ــاء الإدار عــام  ن رقــ ١٩٤٦الق ــ  ١١٢م وجــاء القــان ــاء الإدار ب ــاص الق ــاً مــ اخ خال
ــــة عــــام  ول ــــ ال ل ن م يل قــــان ــــ تعــــ ــــ ت ــــة ول د الإدار ازعــــات العقــــ ع  ١٩٤٩م ــــ وأضــــاف ال

اصات الق د إدارة ثلاثة فق لاخ ازعات في عق اص ب ال ا وجعلاء الإدار الاخ  هـ
اص ة الاخ ار ـاء بـ م ـاء الإدار  الق ، والق ـا إلـى العـاد ـأ أيه عي يل ـ ـ ال  إرادتـه ح
ـه، ولـ ح ورغ ـ ع ُ ـ ـاء ال ة الإدار  الق ـاص سـل د ازعـات الاخ  عامـة، الإدارـة العقـ

قلال وجـه وعلـى ن  إلا الاسـ ة ١٦٥رقـ القـان ـ ـا ومـ ١٩٥٥ ل ـ ه صـة لـ أنـه ي ح الف  أمـام تـ
د ن  الإدارة العق ة لها ل اد ذات ن ام م ، وأح اع اراً  وق ه ،١٩٥٥ عـام م إلا اع ة وهـ ـ  ف

في لا اء ت ة ل ة ن ن ة خلاف لا هي قان ة هامة ق ل وشائ ـافعي أبـ راس،  .د.أ .كـ محمد ال
  .١٧، ١٦د الإدارة، ص العق 
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م م ي م وضع مفه ت م الع ه ة  ي اولات ع اك م د للعق الإدار إلا أن ه
ه. اص ي ع م العق الإدار وت ان مفه   الفقهاء ل

أنه "ذل العق  او العق الإدار  ان ال ر سل اذ ال اذنا الأس ف أس فق ع
ة  ه ن ه  ه، وت ف عام أو ت ق ت م مه ش مع عام  ال ي
ة غ  ائ اً اس و ة ذل أن ي العق ش ن العام، وأ ام القان أح الإدارة في الأخ 
ة في ت  اش اك م عاق مع الإدارة الاش ل ال اص، أو أن  ن ال فة في القان مأل

ف العام"   .(٣)ال
اً  ا ش ه ف أح م ب  ل اتفاق يُ أنه  ا  تع العق الإدار  ك

ة م ه في العق ن ف عام، وت غلال م ف إدارة أو ت أو اس اً عاماً، وذل به ع
اً غ  و ا الاتفاق ش ل ه لاء في ت م ه  ا  ن العام وه ام القان ت أح
اد أو  ع بها الأف ات لا ي ازات وسل ام ع الإدارة  اء ب اص، س عاق ال فة في ال مأل

عاق  ه م ح ال ع بها ل تعاق مع غ اجهة الغ لا ي ة في م ائ ات اس سل
ـ  فعة العامة إلى غ ة لل ل ع ال ه ح ن ار فعلي أو م عله صاح اح اد،  الأف

ات   .(٤)ذل م سل
افه ش مع  ن أح أ أنه اتفاق  فه للعق الإدار  ق الفقه في تع فق اس

ق إدارة أح ة في الأخ  عام  ه ال ه  ها وت اف العامة أو ت ال
ب ن  أسل فة في  القان ة غ مأل ائ ًا اس و العام، وذل م خلال ت العق ش

اد.   تعاملات الأف
ل  ي على أن العق الإدار ه  ن ولة ال والف ل ال اء م ق ق ولق اس

ة العام ع اص ال مه أح الأش ه اتفاق ي ف عام، على أن ت ة م أجل ت م
ع العام  ة ال ال ا الاتفاق ن سائل الأخ فيفي ه ن  ب ام القان أو العام،  وأح

اً غ ب الاتفاق و فة ش د في مأل ن  عق اص، القان اح أو ال عاق ال  لل

                                                 
ــة، دراســة مقارنــة د..) أ٣( د الإدار ، الأســ العامــة للعقــ ــاو ان ال ــة  –ســل ال عــة ال ، دار ١٩٧٥ال

ة ص  ي القاه   .٥٠الف الع
ة  د..أ )٤( ة الع ه ، دار ال ا الإدار ، ال   .١٨٠م، ص ٢٠١٧آن جعف
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اك معها ةً  الاش اش ف ت في م ة ال ا في العام، ولق ذه ال  الإدارة العل
فها للعق الإدار على أنه ن " تع اص القان مه ش مع م أش العق ال ي

ن  ب القان أسل ه في الأخ  ه ن ه وأن ت ة ت اس ف عام أو  ق إدارة م العام 
اص" ن ال اق القان فة في ن اً غ مأل و   .(٥)العام وذل ب العق ش

قاء وم خلال ا ة ال دة للعق الإدار ن أن العق لا ي إلا ن ع فات ال ع ل
قاء إرادة الإدارة مع إرادة  ة ال دة، فه ن ف الإرادة ال ج العق الإدار  إرادت فلا ي

عاق معها ان ش مع عام أو ش مع خاص –ال اء  ا ما  –س وه
ار  ه العق الإدار ع الق ل لف  دة م ق ف ة إرادة م ار الإدار ن ، فالق الإدار

ة اتفاق إرادت ول  ، أما العق الإدار فه ن ني مع اث أث قان الإدارة لإح
ة.   إرادة واح

ولة أو مها ال ي ت د ال أنها تل العق د الإدارة   ون ن أنه  تع العق
ـة العامـة في ع اصها ال فعة  أحـ اش ق ال ق ت ف العامة  ل ت أح ال س

ر  ه ه ذل في  ن العام، و أح أسال القان ـة في الأخ  ها ن ه ف العامة، وت
اك في  الاش عاق معها  اح لل د أو ال ـة في تل العق ائ فة الاس أل و غ ال ال

ف العام.   ت ال
ع م ن د فالإدارة العامة ت اص، وعق ن ال ام القان ع لأح د ت د، عق  م العق

قة ب  ف لة في ال ت ال ه ل  )، ل ن الإدار ن العام (القان ام القان ع لأح ت
 ، دها الإدارة م جهة أخ اص) وعق ن ال د القان ة للإدارة م جهة (عق ن د ال العق

ي  عاي ال ع ال ر  ه وق وه الأم ال أد إلى  ع الف ح  ض م شأنها ت
اً  ارها ش اع اً  م الإدارة عق د الإدارة، فإذا أب اصة والعق د الإدارة ال ب عق

اً  نـا –عاد اص  –ا س وأن ذ ن ال ام القان ع لأح ـاً  ن اً م ا العق عق ان ه
، أما إذا أب  ن الإدار ام القان ع لأح اً إدارـاً  ع عق لـة في  –م الإدارةولا  م

                                                 
عــ رقــ ٥( ــا فـــي ال ــة الإدارــة العل ــ ال ة  ٢١٢٨) ح ــ ــة ٣٥ل ل عـــة ٢٤/١/١٩٩٥ق  ، م

ــــة فـــي أرعـــ عامـــاً  د الإدار ـــة فــي العقـــ ـــة الإدار رتهـــا ال ـــي ق ـــة ال ن ــاد القان  –١٩٩٧ –ال
  .٩٣ص
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لفـة تهـا الإدارـة ال ـة عامـة م أجل  –اجه ارها سل اع اف أخ  اً مع أ عق
. ن الإدار اعـ القان ع لق اً إدارـاً  ع عق ا العق  فعـة عامـة فإن ه ق م   ت

ن رق  ر الإشارة إلى أن القان ة  ١٨٢وت ات ٢٠١٨ل عاق اص ب ال م ال
ادة  هات العامـة، قـ ن في ال مهـا ال ي ت هات  ٨٤ال ه على أنه"  على ال م

ـه م  ا ي م ـاً وفقـاً ل ون عاقـ إل اءات ال اذ إج ن ات ا القان ام ه اضعـة لأح ال
اءات  ـع الإج ـاً على أن ت ون ـة إل م ـة وم ة وم حـ مـة م اءات م خلال م إج

مـة ال ن م ال ا القانـ يـة له ف ـة ال امها، وت اللائ الهـا وان ـة حال اك
اً  ا تأك لـة"، وه عة ذات ال اءات ال ا والإج لهـا وال غ ـة ت ف ـة و ون الإل

ـة ون اءات الإل اع الإج ورة ات ن على ض الها –ب القان ها واك اج في  –حال ت
عاق لإ .ال ام العقـ الإدار   ب

ي  د ال ان العامـة للعق اف الأر ، لاب م ت د الأخ والعق الإدار شأنه شأن العق
اً،  م ص ق ى  ها ح م عل ل في:ق ي ت   -وال

ضا: ل. -ال اب مع الق ه، وتلاقي الإ ضا  م العق إلا ب ق   فلا  أن 
ل: ي يُ  -ال ة ال ن ة القان ل ن ه الع ، و أن  قها م وراء العق اد ت

ه عامل  لاً لل دًا وقا ج ل م  .ال
: ام -ال ه الال ت عل عاق وت ف ال م أجله ت ال   .وه اله

ر  ها، خاصةً مع ت ي لا  ح د الإدارة ال اع العق ي م أن اك الع وه
د الإدا ، وم أه العق ام الإدار اء وال اف العامة، وعق الق از ال رة عق ام

. ر   الأشغال العامة، وعق ال
؟ ان العق الإدار ة ر م ار ا   هل ال

اً  ة ل ش ا أن ال ل  د الإدارة  الق ة العق اد العامة في ن قاً لل ت
انه اً م أر ة إلا إذا اش القان  - لانعقاد العق الإدار ولا تع ر ا ، فال ن ذل

ادرة م  ولة في الف ال ل ال ه م ا ما أك ، وه ات انعقاد العق لة لإث د وس م
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ل  اب والق اف الإ م ب ق اها أن" العق الإدار  ي جاء م ع وال ي الف وال ق
ب" ان غ م ى ول    .(٦)ح

ا ح ذه  ة الإدارة العل ت على ذل ال مإلى أن"  ا أك عق  ت ع
ي لا إدار  م ع د ع ة، علاقة وج ثائ لأن تعاق ادلة ال ل ب ال ف ت  على ال
ه ام ة ه ا ة، ال عاق م العق أن ح ال ق ة م الُ اردة ال و ال  في وال

اد ح ال الاع ف ها ال ال ة تع ل م إدار  عق ا ف مل   .(٧)"لل
ا فإن  ن  الأصل أنهل اً إلا إذا ن القان ن م لا  في العق الإدار أن 

اً ما ت  ، غ أنه غال ابي للعق ل ال لل م ال ، فللإدارة أن ت علي خلاف ذل
ة. قة م ة في وث ها غ العق في ال ف ي ول ل  ة، ح عاق وثائ م ات ال   خ

  المطلب الثاني
  تمييز العقد الإداري عناصر

ة تع ة أو ن د ف ة الإدارة العق أة، ف ة ال ي أت ح رت في ن  رحاب وت
اء ، الق ه لوفي  الإدار ة ه ي ـة ح أة، ال ة ال ائ أة الق ع ذات وال ا  ال
لي، ض الع ع ل وال ي ازعة ل ها ا م ل لائ ام دون  م حل اء الاه ة إن  ن

صل م  ل ،عامـة هل ال ار إلى ال د م  العق ب ال خلاله م  م
ه م الإدار  . وغ د الأخ  العق

اص  ه الع ـة، وه اص الأساس عـة م الع ل أن العق الإدار له م و الق
ع ها ام لف أح ها،  ل ت ا ب ة  امل اص ت ة للعق الإدار هي ع  الأساس

د  ه م العق ا أنها هي أساس ت العق الإدار ع غ فة الإدارة،  ه ال ع
ن  ي القان فة أو ت العق الإدار ه ت ف م مع ة، واله ن د ال وخاصةً العق
ه. ة ع اش ازعات ال ال اء ال  ه والق ـة ع ات وا ال   ال على العلاقات وال

ام ا ت أح ق ها على أن العق الإدار ه "العق ولقـ اس اي اء الإدار م ب لق
ة  اس ف عام أو  ق إدارة م ن العام  اص القان مه ش مع م أش ال ي

                                                 
ارخ  )٦( ولـة ب ل ال ع  ي الف وال ادرة م ق   م.٢٤/١٢/١٩٧٨الف ال
ع رق  )٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٥٩٥٥ح ال   ق.٤٣ل
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امه وذل  ن العام وأح ب القان أسل الأخ  ا العق  ـه في ه ه ن ه، وأن  ت
فة في ال ة غ مأل ائ ـاً اس و اص"ب العق ش ن ال   .(٨)قان
ا ة الإدارة العل ه ال ت عل ق ا ما اس اً  –وه امها ح ذه إلى  -أ في أح

ف عام  لاً  اً عاماً وم اً مع ه ش ان أح  ع إداراً إذا  أن" العق 
ه  اً ه اص، فإذا ت عق ن ال اق القان فة في ن ـة غ مأل ائ اً اس و اً ش وم

ه ال اء الإدار  ولاي ه الق اً إداراً   ان عق عة  لاثة م و ال
دة"   .(٩)ال

اً  ل أن العق عق ى  الق عة ح و م اف ثلاثة ش ورة ت ل  ا  الق ل
  -إداراً:

لاثـة هي: و ال ه ال   ه
- . فاً في العق ن الإدارة   أن ت
اف ا - أح ال ل العق   لعامـة.أن ي
اص. - ن ال اق القان فـة في ن ـة غ مأل ائ اً اس و   أن ي العق ش

الي: ل ال ف قاً لل   -وذل 
  الفرع الأول

  أن تكون الإدارة طرفاً في العقد
ز أن  ، ذل أنه لا  ة في العق الإدار يه اص ال ا الع م الع ع ه

اً إداراً إلا إذا أنه عق صف عق  ان ع ذل فإنه  ي ه، فإذا  فـاً  ان الإدارة 
ن  اص القان افه م أش ع أ ن ج اً إداراً ت اك عق ن ه ل أن  ق م غ ال

افه ن أح أ اص، فلاب أن    جهة إدارة. –على الأقل –ال
ـة ا ته ال ا ما أك امهاوه ا في أح أح ع إدار" لإدارـة العل اً إذا أن العق 

فـة  اً غ مأل و اً ش ف عام وم لاً  اً عاماً م اً مع ـه ش ف كان أح 
ال م  ز  افـه لا  ن الإدارة أح أ اص، فالعق ال لا ت ن ال اق القان في ن

                                                 
ارخ  )٨( اء الإدار ب ة الق ام م عـة أح عة ال ٢/٦/١٩٥٧م   .٤٩٣ص  ١١ال
ع رق ٩( ة الإدارة في ال ة  ٣٠٤٨) ح ال ة ٣٤ل ل ع رق ٢٠/٢/١٩٩٠ق   ٢٢٨٢، وال

ة  ة  ٣٤ل ل   .٣٠/٣/١٩٩٠ق 
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ا وضع ل  ن العام إن اع القان د الإدارـة ذل أن ق ع م العق ال أن  الأح
ا الإدا اصـة"ن ات ال اد واله ا الأف   .(١٠)رة لا ن

ن العق ادارـاً   ى  فاً في العق ح ن الإدارة  إلى جان أنه  أن ت
ن العام، فلا  اص القان ارها ش م أش اع فاً في العق  ن الإدارة  اً أن ت أ

ا لاب م تعاق فاً في العق ون د الإدارة  د وج ارها ش م في م اع ها 
عاق  ع بها ال ازات لا ي ق وام ق ع  ة عامة ت صفها سل ن العام ب اص القان أش
دها  م  م الإدارة عق ف العام، أما إذا أب ة ال ل ق م معها وذل ل
ني  ن ال ام القان ع لأح ة ت ن داً م دها تع عق اص فإن عق ن ال اص القان أش

ل و اً إداراً  ع عق ل أنه لا  ا  الق ، ل اء العاد ها الق ازع  ب م
ص  اع ون اً خاصاً ح ق م عق اً إداراً وق ت م عق مه الإدارة، فهي ق ت عق ت

اص. ن ال   القان
ع  اً عاماً لا  اً مع افـه ش ن أح أ ر الإشارة إلى أن العق ال لا  وت

فاً في العق إلا إذا ع ان الإدارة  اً إداراً إذا  ع عق قابل لا  اً إداراً، وفي ال ق
. و الأخ اقي ال ت في العق  اف   ت

ة  اف العامة الفعل مها ال ي ت د ال ار العق اؤل هام وه هل  اع ار ت ا ي وه
داً خاصة؟ داً إدارة أم تع عق ة عق اق   أو ال

فع العام، ب اصة ذات ال اف ال ة هي ال اف العامة الفعل أن ال ل  ةً  الق ا
د ح  ا ف ارس ن قة الأمـ فهي ت ها في ح اقع ول اف  ال ا هي إلا م ف
ل على إذن م م جان  ع ال اجات العامة  مات وال ف إلى تق ال يه

اف ا(١١)الإدارة ان أح أ د ، فإذا  ه العق ف خاص ذات نفع عام هل تع ه لعق م
داً خاصة؟ داً إدارة؟ أم أنها عق   عق

اصة ذات  ات ال س ن ال ي ال ع للقان ج اؤل  ال ا ال ة على ه للإجا
فع العام رق ( ة ٣٢ال ي ت ٦٤ادة (م وال ي ن ال١٩٦٤) ل ه وال ) م

ار م رئ" على أنه ق د  فة العامة م ُ ات ذات ال ه ال ع  رة ما ت ه  ال
                                                 

ع رق  )١٠( ا في ال ـة الإدارـة العل ارخ  ٧ة ل ٥٥٧ح ال   .٧/٣/١٩٦٤ق ب
، ص  د.أ. )١١( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨١آن جعف
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از  م ج ها، وع ع لها أو  الها  از ال على أم م ج ع ة العامة  ل اصات ال اخ
ة  ل ع ال ة ب هة الإدارة ال ام ال از  ة، وج ي ال ال  ه الأم ل ه ت

ـة". ع م بها ال ي تق فعة العامة ال   لل
اف ه ال ازات ووسائل الإدارة فه م ام ز لها أن ت فع العام  اصة ذات ال  ال

هات  ه ال ام ه ل دون إب ج ما  ا فلا ي ، ول ر ه ار ج ل ق ر ب  أن 
اص،  أن  ن ال اق القان فة في ن ـة غ مأل ائ ـاً اس و ها ش داً إدارة ت عق

ر  ه ار ج ى ق ق ر لها ذل  ق ادة ( ي ها في ن ال ي ت ذ اه ال ) ٦٤لأن ال
ع  امهـا ب ة  ان قادم وم ال الها  ل أم از ت م ج الها وع م ال على أم ع قة  ا ال

ها اس عل لة  ال فعة العامة ل س أم ها لل   .(١٢)مل
اص القان م ب ش م أش ان العق م أنه إذا  اً  ل أ ن و الق

اً  ا العق عق ع ه اب ش مع عام  عاق ل افـه ي ان أح أ اص و ال
لاً ع الإدارة اص و ن ال ال ا  ع العام –إداراً، فه ام  –ال ال في إب

لاً  ه أو م خلال و م العق  ع العام أن ي ، ح  لل ال العق
ن  ه، و في ذل أن ت ، ع ص العق ها في ن ص عل ة م اه الة  ه ال ه

ه. ف وف ت اغة العق و ل م ص ة تُ الة ض   أو و
ا أن وزارة  ال أنه"  ها  اء الإدار في ح ة الق ت على ذل م ولق أك
زع  ة ت ل إلى ل ت ب ا وعه زع سلعة ال اول وت خل في ت وت ال ت

ع ا ث ال ها إلى ال ع تع لعة  ه ال ل ه ص ول ع ت ا م ي أص  ال
د  ن الاتفاقات والعق مة عامة، وت ة  ه الل ل ه اً ب ا ي أم ار، فه ال
الح  الح العامة على ال ها تغل ال لاح ف د إدارة  ة هي عق ها الل ي تعق ال

ف على ت مة تُ اصة وأن ال ارة ال ق ال اناً ل ها ض اق د وت ه العق ف ه
ي  عاق و العق وعلاقـة ال د ش ا  أن  ها، وه ف إل ي ته ة العامة ال ل ال

ه ونهائه" قه وتف   .(١٣)في ت
                                                 

، ص  د.أ. )١٢( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨٣آن جعف
ــــارخ  )١٣( ــــادر ب هــــا ال ــــاء الإدار فــــي ح ــــة الق ــــ م ة ٢٤/٤/١٩٥٦ح ــــ ر ١٠م ل ــــ ق، م

ــام ص  ــا الإدا٣٠٧عـة الأح ــه فـي ال ـار إل جــع ، م ، م ر/ آنـ جعفــ اذ الــ ر للأسـ
، ص    .١٨٣ساب
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يهي أن العق  ها على أنه" م ال ا في ح ة الإدارة العل اً ال ت أ ولق أك
اف ن الإدارة أح أ د ال لا ت ع م العق ال أن  ال م الأح ز  ه لا 

اد  ا الأف ا الإدارة لا ن ا وضع ل ن ن العام إن اع القان الإدارة، ذل أن ق
اصة  ة ال د أو اله ان أن تعاق الف ى اس ر أنه م ق اصة، إلا أنه م ال ات ال واله

ها فإن  ل اب الإدارة وم قة ل ان في ال ا  عاق  صفة العق إن ا ال ه
ار ت العق  ها م م عل ق ي  اص الأخ ال ه الع ت  اف الإدار إذا ما ت

"   .(١٤)الإدار
ا  ن الإدار ت ن اع القان ره أن ق فاً في العق ي ن الإدارة  ا أن ت واش

اصة ات ال د أو اله ا الف ا فإن الع(١٥)الإدارة ول ال اد ، ل مها الأف د ال ت ق
ا في أح  ة الإدارة العل ته ال ا ما أك داً إدارة، وه اصة لا تع عق ات ال أو اله
فاً  ن الإدارة  د الإدارة وه  لها على أن" الع الأول في ت العق ق امها  أح

د الإدارة  ائفة م عق د الإدارة هي  ًا لأن العق ها أمًا  الي فإن العق ال ف ال و
اً إداراً" اره عق ن العام لا  اع اص القان افه ش م أش ن أح أ   .(١٦)لا 

ة  ع اص ال ل الأش فاً في العق  ن  م أن ت ل م الإدارة ال  ومفه
ة اصًا إقل ن أش ي -العامة، وهي إما أن ت د على أساس إقل ال ذل  -أ ت م

و  ن في ال اص القان اص تع م أش ه الأش ن، فه اك وال ات وال اف لة وال
ة ف اصًا م فة، أو أش ه ال ولة لها به اف ال ها  اع د على أساس  -ع تُ

ا ع مع م ال ارسة ن ي  –م ات وال قا ال ة  ه اص العامة ال ال ذل الأش م
اء الإدار ف م وف  ف لها الق ةأع ع ة ال ال ا  اص (١٧)ن ه الأش ، فه

                                                 
عــ رقـــ ١٤( ـــا فـــي ال ـــة الإدارـــة العل ــ ال ة  ١٥٥٨) ح ـــ ـــة  –ق ٧ل عة  ٧/٣/١٩٦٤جل ســـ ال

ة ي   .٦٨٦ص  –١٨ج  –الإدارة ال
، ص  د.أ.) ١٥( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨١آن جعف
عــــ ١٦( ــــا فــــي ال ــــة العل ــــة الإدار ــــ ال ة  ١٣٨٦رقــــ ) ح ــــ ــــة  ٣٣ل ــــا جل ، ١٨/١/١٩٩٤ق عل

ء  ة ال ي عة الإدارة ال س   .٤٦ص  –٤٩ال
، ص  د.أ. )١٧( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨٢آن جعف
ة  د.أ.و  ان عة ال د الإدارة، ال ار، العق   .٢٧، ص ٢٠١٩جاب جاد ن
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ع،  اءً على ت ع أو بُ ن ب ائها  ارسه فإن إن ا ال ت لاً ع ال ة ف ع ال
ة العامة. ع ة ال ال اء لها  ف الق ا فق اع   ل

د   في وج ن العام فلا  اص القان ها ش م أش ف عاق الإدارة  و أن ت
ارها ش مع عام ول ش الإدارة فق  اع ها  ا لاب م تعاق في العق ون

ه  فاً  د الإدارة  د وج ار عق إدار ل اص، فلا  اع ن ال اص القان م أش
ارها ش م  اع ت  ها، فإن تعاق ة العامة في تعاق ل ب ال إن هي خلع ث

اً  ع عق ا العق  اص فإن ه ن ال اص القان ة  أش ته ال ا ما أك اً، وه ن م
ل م وزارة الأوقاف  ي ب  ها، ح ذه إلى" أن العق ا في ح الإدارة العل

ق  ا مادة ب اع ق ت أن وزارة  ٥٦وال قاول  ها ال ف ف ع زارة  انها صفة ال ع
ع ض ة م ل ع له الع ا قف ال ة على ال ها نا ف عاق معه  ا ت ،  الأوقاف إن عاق ال

ة  ها نا ف زارة الأوقاف  ه ل عه  ل عق ي ة  ار في نها قاول على إق ا وقع ال ك
ح  ض ئ ب ل ذل يُ ، و و العق ى ش ف على مق ال ة  ل ع له الع ا قف ال على ال
ة على  ارها نا اع ا  ة عامة، ون ها سل ف اع  عاق مع ال أن وزارة الأوقاف ل ت

ها أو وقف، و  ا عل ل ال ارـة، لا  ة اع ناً للأوقاف ش ر قان ق م ال
عاق قة ال ها، وعلى ذل فإن ح ق ف ال -ال قف -واقعة ال  –أنه ت ب ال

اص ن ال اص القان ار م أش لف م  -ك اع الي ي ال اع و و ال
ن أح –شأنها اً إداراً ش أن  ع عق ى  ن  ح اص القان عاق م أش في ال

هة  اص ل عق الاخ ، و اء الإدار أنه ع الق اص  العام و الاخ
ني" اء ال   .(١٨)الق

                                                                                                                       
ن الإدار  د.و  ــلام، القــان ــ ال ــ ع ــ الع ــ الإد -ع ــاب الأول ال ، ال ومــا  ١٠٩م، ص ١٩٩٩ار

ها.   ع
عـ رقـ  )١٨( ـا فـي ال ـة الإدارـة العل ـارخ  ٢١٨٤ح ال ـي ٢١/٢/١٩٨٧ب ـاد ال عـة ال ، م

، ص  جع ساب ة في أرع عاماً، م رتها ال   .٩٥ق
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ة  أ ال ت على ذات ال ا أك ا وذه إلى أنهك رة العل س ار " ال ع لاع ي
عاق اً عاماً و اً مع افه ش ن أح أ ة عامة" العق إداراً أن  صفه سل   .(١٩)ب

ن العام  اص القان اً م أش هة الإدارة ش ان ال أك على أنه إذا  و ال
اص ن ال اص القان ع ذل إلى ش م أش ل  اب –وت  –لأ س م الأس

فة الإدارة  ه ال غ عل ي ت ة ال اص ال ان العق لأح الع د ذل إلى فق ي
ل إلى عق م ازعات و ل في ال الف ني، و  ن ال ام القان ع لأح ني 

فة  ال عه  ع العام  أن  في ت ، فال ال اء العاد ه الق ة ع اش ال
فة  ه ال ه، فإذا زال ع ف ام ت ى ت انه وح اء س ةً م انعقاد العق وأث ا ة ب م الع

ة م ل العق إلى عق –لأ س –الع اص. ت ن ال د القان   م عق
ل  ان العق م ا ح ذه إلى أنه" ون  ة الإدارة العل ته ال ا ما أك وه
ار أن  اع د الإدارة  مات العق ت له مق اف أ في الأصل إداراً وت اثل ق ن اع ال ال
اج  ة ال ل ن العام وهي م اص القان اً م أش ان ش اع  عاق مع ال ال

اص إلا أنه وال ن ال فة في القان ة غ مأل ائ اً اس و ، وأن العق ت ش اج
ان  ة ن للإس ي ة م ع هي ش اع وق إقامة ال عاق مع ال ح ال وق أص

اص ن ال اص القان ع وهي م أش فإن العق وق رفع  –لا خلاف على ذل –وال
اص اً لأح الع ق ا مف ن ق غ ع  د الإدارة" ال ة للعق ا ذه إلى (٢٠)الأساس  ،

ا العق الإدار صار العق  ها م اف ق ب ي ي و ال اً م ال أنـه" إذا فق العق ش
ها  مع عام..." أن تفق الإدارة صف اص، وذل  ن ال د القان   .(٢١)م عق

  

                                                 
ـــ  )١٩( ع رق ـــ ـــي ال ـــا ف رة العل ســـ ـــة ال ـــ ال ة  ١ح ـــ ـــارخ  ١٢ل ـــادر ب م، ٥/١/١٩٩١ق ال

عة    .٥٣٦ص  ٤ال
عــ رقــ  )٢٠( ــا فــي ال ــة الإدارــة العل ــ ال ة  ١٣٨٦ح ــ عــ رقــ  ٣٣ل هــا فــي ال ــا، وح ق عل

ة  ١٥٤ ع، ص  ٣٤ل ا ء ال ة، ال ي عة الإدارة ال س   .٥٤ق، ال
ع رق  )٢١( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٥٤ح ال ـة  ٣٤ل ـا جل عة ، ال ٢/١/١٩٩٧ق عل سـ

ة ي ء  –الإدارة ال   .٥٤ص  –٤٩ال
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  الفرع الثاني
  اتصال العقد بأحد المرافق العامة

ن الإدار  أن  اد القان اف العامـة، ذل أن م أح ال ن العق ذو صلـة 
ف العام ة ال اء الإدار  على ف ف العام، والق ة ال ـ م على ف إلى جان  –تق

ات الأخ  تـه  -ع ال ا ما أك ، وه ن الإدار اع القان ع ت مع ق
ا في م ة الإدارة العل امهـا، ح ذه إلى أن في ال الإدارة ت " أح أح

ف العام  عـة ال د ول م  ص العق د الإدارـة لا م ن ال العق ازاتها في م ام
ة  ـة وم فـة م ه  ام س ار وان ص على اس ب ال د بـه ووج ال العق وات

ـة العامـة" ل ق ال   .(٢٢)ا 
ف ة العامة و تع ال ل قله لل اءةً أو ت ولـة ب ه ال وع تُ أنه م  العام 

فع العام ق ال ل ت فة ب ه أم م ولة أو (٢٣)ال ه ال وع ت ل م ف العام  ، فال
اف العامة  اء ال ولة في إن ع ال ار، وت ام واس ان ل  ع ف على إدارته و ت

اتها وت الإدارة وسل ها  افع وت اجات وال ال اد  و الأفـ ف م وراء ذل م وت ه
. ق رح ماد ف في ذل ت ف ال ن ه   العامة دون أن 

اف  مها ال خل في مفه ا ي اف الإدارة فق ون ا ل ال ف ه ال د  ق وال
اف العامة. اع الأخ لل أفة الأن ة و اد   الاق

وع ل م ف العام ه  ام  فال ان ل  ع ف على إداراته و ولـة أو ت ـه ال ت
ها لا  ل ي ي اجات العامـة ال ال ر  هـ و ال ات الإدارـة ل ل ال ع  ار و واس
ولـة،  الح العامـة في ال مـة ال ام وخ انـة ال ة في ص اه ق ال ح بل  ق ال

ن ا ف العام هي أن  ة لل فات ال فع العام، وال وعات ذات ال وع م ال ل
ف  مات عامـة، فاله ـة أو تق خ ضـه س حاجات عامـة م ن غ أ أن 
اف العامـة ه  ني لل ام القان ـة العامـة، فال ل ق ال ف العام ه ت ي لل ئ ال

ن الإدار  اع القان اد وق عـة م ـه م ق   .(٢٤)في ح
                                                 

ع رق  )٢٢( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٩٤ح ال ارخ  ١٨ل ا ب   .١٩/١٢/١٩٨١ق عل
، ص  د.أ. )٢٣( جع ساب ، م ا الإدار ، ال  .٣١آن جعف
عــــــــارف ال د.أ. )٢٤( افــــــــ العامــــــــة، دار ال ن الإدار ال ج فـــــــي القــــــــان ــــــــا، الــــــــ اد مه ة محمد فـــــــ قــــــــاه

  .٧و٦،ص١٩٨١
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٣٢٢٤ 

ح ال  ة ولق أص ا قـاً في تع العق الإدار م ب م انـاً م ل م ف العام 
ه ان ح ت ، وق  ن الع ادر في   Terier الق ام ٦/٢/١٩٠٣ال م أول الأح

لى وقائعه  ، وال ت ة العق الإدار ي ما ف العام في ت زت دور ال ي أب ال
ل  افأة ل ة في أن الإدارة أعل ع م ه ل أفعى، وذل  ال ا ي أنه ق م

ف  ة، ل تق الإدارة  ل ه الع ل ه ه  ا قام ال ت ة، فل ل ي الأفاعي في ال تف
ولة  ل ال فع الأم إلى م ، فُ ل ة ل ادات ال ـة نفاذ الاع رة،  ق افأة ال ال

ا العق ب اع، وذل  ارت اصه ب ال فقي الأم ال أعل اخ  م
ا أورده  عة الإدارة للعق م ي ال ف العام في ت ضح دور ال ة، وق ت وال
عل ب  ل ما ي رة م أن  ه ال ة ت م في ق ق ه ال مة في تق ض ال مف

اف العامة ار -وت ال ف الإدارة  العق أم  الق اء ت ع  -س ا  إن
ل أ ع ا ال أخ ه ض ل  ف ، ول ال اء الإدار اص الق ة إدارة تقع ض اخ

م في  ه، ح رأ أن الإدارة إذا أب اً عل ف ، بل أورد ت ه ه ال لاقه في تق على إ
ن في حالة  د ال العاد فإنها ت ه عق داً ت ف العام عق ها لل ض ت مع

م ف اً إدارة خاصة، أما إذا أب انها ش داً  ف العام عق ها لل ض ت ي مع
داً إدارة،   الة عق ه ال دها تع في ه ن في حالة إدارة عامة، وعق عاماً فإنها ت

اء الإدار  ازعاتها الق   .(٢٥)في م
أن دور  ي  اه ج ي في ات ن اء الإدار الف هاد الق لة، سار اج ات قل ع س و

ف العام في  ة ال ون س ر ح ت د الإدارة، فأص ل ١٩١٠ت عق ، ال ت
الة  لاب ال ال اك  ون للإم اً مع ال ت م عق ه أب ل ن ة م وقائعه في أن بل
ر،  ف العق ال اء ت ف في أث اع ب ال ل ن ة، وح انات ال ع ال لها، وج وق

ولـة، ال أع ل ال فـع الأم إلى م ، وذل على أساس فُ ع اصه ب ال ل اخ
اه  ا الات ل ه ى ال اف العامـة، وق ت ال عل  ي ت ات ال الغا ل  أن العق ي

مة ض ال ق مف ةً ل ا ف   اس اف م ق أه ال العق ب د ات ال رأ أن م
ا ات  ل  غة الإدارة، و ال غ العق  اً ل ا ع  ا  ات عام، إن اً ض مع

                                                 
ـارخ  )٢٥( ـادر ب ـي ال ن ولــة الف ل ال ايـ  ٦ح م ــة  ١٩٠٣ف اسـ ق فـ  ـي عُ ة ال ـ فـي الق

. عاب ل ال   ق
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د  اق العق سع ن ل ت ن إداراً، و ف عام ل اف م أه ل العق  ون أن ي ح ت
.   الإدارة إلى ح 

دف ان وج ف عام مع  ش إذا  اف العق م ك ي ع أ ل  رئ للق
اً  العق أن ا فإن إداراً،عق ه، ذل في لا الع ه ن  ق أنه وح  فاً  رةالإدا ت
نا –ذل عق ومع في ا س وأن ذ اً  العق ن  -ك ن ن  خاضعاً  م ا  للقان اص، ل ال

اف ع ور ت فاً في العق وه  كان م ال د الإدارة   تعلأخ إلى جان وج
ع ف العق ه، وه  ق إدارته أو ت اص أه م عام  ة الع  للعق ال

  .الإدار 
ا  اء الإوه ة الق ته م ها ح ذه إلى أنهما أك لف " دار في ح ت

اف  ة عامة وهي ت ال ل ف م ه ة في أنها ت ن د ال د الإدارة ع العق العق
" د ا الف ال عانة  ن (٢٦)العامة ع  الاس في أن  رت أنه" لا  ل ق ، و

ل  اً إداراً عاماً للق ف ش ع في ال ا ه عق إدار  ف إن ا ال أن ه
ة، فال الإدار  ه ال ازعاته ه ل في م ن العام وت في الف ام القان لأح
د  ا ت العق اء ون اء  اص س د ال اً شأنه في ذل شأن الف ن اً م م عق العام ق ي

اجات ال  ه اح ا ع مع م ا ة  ن د ال   .(٢٧)ف العام"الإدارة ع العق
ت على ذل اً  –وأك ف عام  -أ ا العق  ا في أن ارت ة الإدارة العل ال

ي وهام م رت ع رئ ، ح ق اص العق الإدار ع " ع ا ال إن العق ق ات 
ن العام" ب القان أسل ه  ف عام، وأخ اله  د الإدارة م ح ات   .(٢٨)ال للعق

ال ات ق  اسع أ أنه  و ى ال ع ال ال  اف العامة ه الات أح ال العق 
اجات  ق اح اف العامـة م ت وت وت ال ر العلاقات  افة ص ل 
ع إداراً  ال أن العق  اٌ  ي ة العامة، وج ل ق ال ف م أجل ت اض ال وأغ

                                                 
ع رق  )٢٦( اء الإدار في ال ة الق ـة  ١٦٠٩ح م ارخ  ١٠ل ادر ب   .١٦/١٢/١٩٥٦ال
ــة  )٢٧( ل ــادر  ــاء الإدار ال ــة الق ــ م ة و  ١٣/١٠/١٩٦٠ح ــ ــي ل ــ الف ال ر  ــ  ١٥ال

  .٢٣ص 
ــــارخ  )٢٨( ــــادر ب ــــا ال ــــة الإدارــــة العل ــــ ال ــــارخ ١٨/٥/١٩٦٨ح ــــادر ب هــــا ال ل ح ــــ ، و

١٨/٥/١٩٦٨.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٢٢٦ 

اسع م ال فه ال اف العامة  أح ال ل  اف  ل ات أح ال ل العق  اء ات أ س
ة) ه ة وال اد ة (الاق ي اف العامة ال ة (الإدارة)، أو أح ال قل   .(٢٩)ال
ف العام،  ة ال ها ن ي واجه قادات ال غ م الان اوعلى ال ة  ف زال ال

ة ي الأساس ها ال ن  ي ادئه، مع في الإدار الأساس القان اره وم غ م فع أف لى ال
عاي الأخ  ار وال ع الأف ر  ه ف العام و ة ال قاد ف ة العامة  –ان ل ة ال ف

فع العام ة ال ار،  –وف ه الأف اً أمام ه ل صام ل وس ف العام  اإلا أن ال  ل وله
ًا أن اء ع  الأم غ ا علاقة م في الإدار  الق ن  عام ف العق وف

اً  اً ع  اك  إدار  أنه العق ل أساس ان ه ، وذا  د الأخ ه م العق ع غ
اف ة م ال ي اع ج ر أن ه ة  ف العام ن ة ال ف ر  اف  –ت ال ذل ال م

ة ه اف ال ة وال اد ف العام  –الاق ة ال اء إلى ر ف ا الأم دفع الفقه والق فه
ة العامة و  ل ة ال .ف ن الإدار ي أساس القان ار واح ل ا م اره   اع

ع م للعق الإدار  ا الع  ا ه ل العامة الإدارة أن وت اش  تع
الح ق ال عى العام على ت قهـا وت ل على ت ـة العامـة وتع ل  خلال م ال

اف ا العامة، وم ال اف كان ه عىالعامة  ال اً  ت ق دائ الح ل ا  العام، ال ول
رت اد تق ي ت العامة ال ه ال ، ه اف ل على ال عها تع ورة وهي في م  ض

ار اف اس ه ال لها في ه ها ع اد وقابل ام و قو  لل ان أ ت اواة  م  ال
فع اف أما ماتها، ب ال ن  فهي العق في الأخ  الأ اص القان  م أش

ا لال ي تع الح ص ال اص لل ا بها، ال م ن وه اواة  ع اف ال ، ب أ  العق
ل ر في ال اف أح الإدار  ال ه ، أ ة العق ل  العامة ه ال

امه اتها، دون  واس اف، اقي ل ل العام الإدار  أن ال ذل وت الأ  ع
الح ل ح العام، في لل ن  ع اص القان اص أش ه ال ال اص، ل ا وم ال  فإنه ه

عل ل إذا ف العام العق ي قاً  ال الح ت اً  ع لا فإنه العام، لل ى عق  ول إداراً ح
افه أح كان اد عام إدار  ش أ ر انف ف العام ه ال ي ال ال العق  ، فات

ه. اصة  ام ال الأح   العق الإدار 
أن ل  ا الق ي  ا  ول ن ه اً إداراً لاب م أن  ف عق ال ل  العق ال ي

ة  ع اص ال ولـة أو أح الأش خل ال ل لابـ م ت ع  ى  ف عام، وح ف م ال
                                                 

، ص  د.أ. )٢٩( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨٥آن جعف
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ن  ف ه وعات خاصة و اء م إن اد  ع الأف م  ق ، فق  ف ا ال اء ه إن العامة 
مات ل فعة العامة وتق ال ق ال ق بها ت فه في ذل ت ن ه اد دون أن  لأف

ح افة  –ال مات العلاج ل ق خ فى ل اء م إن اد  ع الأف ام  ال في  ا ه ال
ة ات ال اء ال ان أو إن ال اد  اف  -الأف ه ال الات لا تع ه ه ال ففي ه

اص ولة أو أح الاش ل ال ائها ل  م ق اف عامة لأن إن ن  م الإدارة، وت
داً خاصة اف عق ه ال ل ه مة م ق د ال   .(٣٠)العق

اف العامة، عق  از ال اف العامة عق ام ال ل  ي ت د ال لة على العق وم الأم
اج  اج وال غلال ال ول وعق اس غلال ال ، وعق  واس ر قاولة، وعق ال ال

ول ة لل ل ة م ار سف   ـة.وعق ا
  الفرع الثالث

  تضمين العقد شروط استثنائية "الشروط غير المألوفة"
ولـة  ، وذل لأن ال اف العق ولة أح أ د ال اً إداراً وج ار العق عق في لاع لا 
ها  ها وعق ع نف اص وتُ ن ال ام العق أح أسال القان م في إب عاق وت ق ت

اص، ن ال ام القان اع وأح ل ك لق ه للق لح وح ف عام لا  ال العق  ل فإن ات
 ، ن الإدار ام القان ض له أح ر ال ال تع جع إلى ال ا ي ، وه أن العق إدار
ل  ف العام تُ أساساً ل ة ال داها أن ف ي م ة ال ول ع الف ه الع ج ع وال ن

ن الإدار  ات القان ار ون اد وأف اف علاقات وم اد ال ع أن دخل في ع ، وذل 
ض ي ف ة وال اد اف العامة الاق ة وهي ال ي اف أخ ح ة م قل  –العامة ال

ها ا  -ع ، ول ار ني وال اص ال ن ال اد القان ام وم أح ها  ي على الإدارة أن ت
اً للع اً م ف عام ع ال العق  ار على ع ات ع الاق ، (٣١)ق الإدار ل 

اً  و ي الع وه ت العق ش د ع ثال إلى جان ه ان لاب م وج ف
اص ن ال اق القان ات في ن عاق فة في ال ة غ مأل ائ   .(٣٢)اس

ه  ا في تعاق ع ، إما أن ي عاقـ ار أسال ال ـة في اخ ا ال ي له عاق فال
ه ن عق اص  ن ال ب القان ع أسل اص ال  ن ال د القان اً م عق  عق

                                                 
، ص  د.أ. )٣٠( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .٣٢آن جعف
افعي ا د. )٣١( د الإدارة،محمد ال ، ص ب راس، العق جع ساب   .٣١م

(32)André de laubadére, op. cit, p. 85, vedel, droit adminstratife p. 645. 
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٣٢٢٨ 

اً  ن العق عق ن العـام  ا أح أسال القان ع اص، وما أن ي ن ال ام القان لأح
و الأخ  –إدارـاً  ت ال اف .  –إذا ت ن الإدار ام القان   ع لأح

اً ل العق  ي اراً ج ي أث م ن ولة الف ل ال ر ح ع م ، فلق ص الإدار
م  ل أب ة ل ي ل وقائعه في أن م ج" ال ت ان ألف ة "غ ا ال ه ح ش ه
ف  اع ب ال ل ن ة، ف ي لا لل ر  ل ت ج" في س ان ألف ة "ج اً مع ش عق
ال في  اصه  م اخ ولـة ع ل ال ر م ها، فق عاق عل اد ال ل ال ع ت

ازعة لأن العق ة  ال ه الف د ه اد ذاتها، وتع مة ب الأف د ال و العق م وفقاً ل أُب
ها إذ رأ أنه لا   ة نف م في الق ق ه ال مة في تق ض ال حه مف إلى ما 
م  ي ي و ال له ذات ال ل العق ال ي في م عة الإدارة ل ال ف  أن ُع

ده لها عق اد في    .(٣٣)الأف
م،و اً  اء على ما تق ان مه ج"  ان ألف ة "غ له ح ش ل ال ح فإن ال

ع  ح  ا أص ، إن ف العام فق ال ه  ا ال إلى ارت ع العق إداراً  راً، ح ل  وج
م  ق ر ال ه ال ض في تق ف ل فإن ال ها، ل ي  و ال ال إلى ال ل  ك

ن ولة الف ل ال ه رأ أن إلى م ، ل ف العام م ال ار ال ع م ي ل 
ات ت  غا عل  في أن ي ن العام لا  اص القان م م جان أح أش العق ال يُ
عة خاصة  ه  ع اه ال م شأنه أن  ف عام، بل لاب م ال في م م

ن ال اص القان مة ب أش د ال لف ع م العق ا ال ال ت اص، وه
فة أل و غ ال ها ال ل عل و في العق  عة م ال افـ م ج م ت ي  ي ال

اً ل العق  اراً أساس ج" م ان ألف ة "غ ور ح ش أص م تارخ ص
.   الإدار

اء ق الفقه والق ا اس ا –ل ن اً للع -في م وف ق على أن الع الأك ت
ة للعق الإدار  –الإدار  لاثة ال اص ال ل في أخ الإدارة  –م ب الع ه ال ي

اً  و ي ت العق ش ع ا  امها للعق وه ن العام في إب أح أسال ووسائل القان
اص ن ال د القان دها في عق ف وج ة غ مأل ائ ة الإدارة اس ، فلق ذه ال

ا إلى أن ه م العل ن العام وما ي عل ب القان أسل أخ العق الإدار  ـه"  أن 

                                                 
وني )٣٣( قع الإل ر على ال ج" م ان ألف ـة "غ   ح ش

https://arab-ency.com.sy/law/details/25911/5. 
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و  ه ال اء ت العق ه اص س ن ال د القان فة في عق ة غ مأل ائ و اس ش
ائح" ان والل ى الق ق رة  ان مق ان ، "(٣٤)أو  و ض ه ال ض م ه ن الغ و

اف العامة"   .(٣٥)ح س ال
فة و ال أل و غ ال أن ت العق ال ل  ع ذه إلى الق أن ال ل  ق

ة  ل ة ال ار ف لاء ه أن ه، وه ع ال الأساسي ل العق الإدار ع غ
ن الإدار  أساس للقان   .(٣٦)العامة 

ي  ة العامة وال ل ة ال ام الإدارة لف فة في اس أل و غ ال ل ال ل م وت
ور  ع الإدارةت ل ت ف الق في العق –ح ة العامة  –ال ل ات ال ازات وسل لام

عاق مع الإدارة  ح ال ل م ع بها، و اص ال ن ال عاق في القان ي لا  لل ال
ره  ه أن ره الف ا ما ق ها، وه ع بها ل تعاق مع غ ع ال ات لا  ازات وسل ام

لـه  ادي في م اً د ل و د الإدارـة م أن ع ت العق الإدار ش في العق
ه العق  ه ل اص، هي الع ال ن ال فة في القان ة وغ مأل ائ اس

  .(٣٧)الإدار 
ـة أو غ  ائ و الاس د لل م م ولـة ال وضع مفه ل ال ولق حاول م

أنه" علا ى  اص، فق ن ال فـة في القان أل ي ال ورـة ل ان ض ف إذا  ال قـة العق 
ن  اع القان أن ق اراً  فـة اع ـه تل ال ـة ل اف ع العق إدارـاً فإنها ل مع ذل 
ف العام  ال ال العق  ف العام، إذ أنه مع ات ة ال ف ـة  العام ل ذات علاقـة ح

امها إلى أسل أ في إب ها في فإن الإدارة ق لا تل ل اه م م ا ت ن العام ل ب القان
فاته  اد في ت عه الأف أنـه ما ي ع  اص ف ن ال ب القان ول ع ذل إلى أسل الع
د  اد وعق د الأف ها م عق د الإدارـة ع غ ار ال للعق اصـة وم ث فإن ال ال

عاق  فـة ال مها الإدارة ل ل ي ت اص ال ن ال ى القان ه م ع العق نف ض بل م
ة  او اً في ذل وعلى درجة م ر م رة م ال ف العام على أ ص ال ل  ات

" فـة في العق أل و غ ال   .(٣٨)مع ال

                                                 
ا في ال )٣٤( ة الإدارة العل ة  ٥٥٩ع رق ح ال ارخ  ١١ل ادر ب   .٢٤/٢/١٩٦٨ق، ال
ا رق  )٣٥( ة الإدارة العل ارخ  ٦٢ح ال ادسة ص ١٣/٥/١٩٦١ب ة ال   .١٠١٢، ال
ـة عام  د.أ. )٣٦( ـة الع ه ن الإدار دار ال ، القان و وت ب   ،١٣٥م. ص ٢٠١٦ث

(37)André de Le Bader, Contrats administratifs, p. 85. 

ع رق  )٣٨( اء الإدار في ال ة الق ة  ٢٢٣ح م ارخ  ١٠ل   .١٦/١٢/١٩٥٦ق ب
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٣٢٣٠ 

ح  ي ت و ال أنها" تل ال ـة  ائ و الاس ي ال ن ولـة الف ل ال ف م ولق ع
ام ع على عاتقها ال قـاً أو ت ي  في العق حق ها ع تل ال ع ـة  ات غ

ارـة" ـة وال ن ان ال ار الق ها في إ اد العادي الاتفاق عل   .(٣٩)للأف
ه  ة، م ه ي ر ع ل في ص فة ت أل ة غ ال ائ و الاس ا فإن ال ل

ر   -:(٤٠)ال
حـة لها -١ ات ال ل ازات وال الام ع  اح الإدارة في ال ه الام رها ، وه ق زات 

ي عاق اواة ب ال أ ال ل  ازات ت ه الام أ الأساسي  -العق للإدارة، ه ال
اص ن ال عاق في القان ال ال ازات أه ما  العق  –في م ه الام ول ه

إرادتها  عاق معها و ات على ال ل ارسة ال ح الإدارة ال في م الإدار لأنها ت
دة أن تف  ف في العق ال عل  ي م شأنها أن ت امات وال ع الال ه  ض عل

إرادتها  يل العق  ازات ح الإدارة في تع ه الام لة ه ، وم أم او غ م
ف  اف على ال عاق معها، وح الإدارة في الإش ل م ال ار الق دة دون ان ف ال

دة. ف إرادتها ال ف  قة ال ـ   وتغ
اجهة الغح ال -٢ ات عامة في م ل ع  ان عاق مع الإدارة في ال ، إذا 

ة العامة،  ل ازات ال ام ن  ع اص لا ي ن ال اص القان الأصل العام أن أش
ع  عاق مع الإدارة ال في ال ح ال اً ت و ول العق الإدار ق ي ش

ل ه ال ل ه ة العامة، م ل ات ال ازات وسل ع بها إلا الإدارة ام ات لا ت
ه  ل ه الح العام، ول ت العق الإدار م ق ال ة على ت ارها القائ اع

عاق مع الإدارة ح ال اء على الأصل العام  ي تع اس و ال ش  –ال
اص ن ال اص القان ات. -م أش ل ازات وال ه الام ع به  ال في ال

و الع -٣ ح ش عاق مع الإدارة أن ت ة مع ق ال ار ال ف  ال في إدارة ال
ه الإدارة م به ق اف العامـة أن ال  غ م أن الأصل العام في إدارة ال ، فعلى ال

م بها  ق ة العامة، ولا  ل ق ال عى إلى ت اً ت ة الإدارة العامة لأنها دائ ه ال
ق ن إلى ت ع اص لأنه  ن ال اص القان غ أش اصة، فعلى ال ه ال ال  م

                                                 
(39) C.E, sec, 15 février 1935, société française de constructions mécaniques, 

Rec, p 201. 

، ص  د.أ. )٤٠( جع ساب ، م ا الإدار ، ال   .١٨٧آن جعف
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عاق  و ال لل ه ال ي ه و العق الإدار ق تع اءً على ش ا س فإنه ب م
اص –مع الإدارة ن ال اص القان ة مع الإدارة في  –ش م أش ار في ال

. ل العق ف العام م   إدارة ال
فة الإ ي  العق ال م ل دارة أن ي العق و الإشارة إلى أنه لا يل

اً ل  اً واح ائ اً اس في أن ي العق ش ا  دة، ون ع ة م ائ اً اس و ش
فة الإدارة  .(٤١)العق ال

د الإذعان؟  و في عق لف ع ال ة ت ائ و الاس   هل ال
ها  د  اص، وهي عق ن ال الات القان امها في م د ي اب د الإذعان عق عق

اواة ال أ أ ال ل  ا  ه م ضها عل ف ، و ف الآخ ال فة  اً م و افها ش ح أ
اص. ن ال ل علاقات القان   د 

ه م  د الإذعان وما ت لاف  ب عق اك اخ أن ه ا  ل ه و الق
، فعق الإذعان عق ها العق الإدار ي ي ة ال ائ و الاس ة و ال ع و م  ش

د الإذعان، أما  ي ت عق ني وال ن ال ي وضعها القان ام ال ع للأح ني  م
، وذا  ة للعق الإدار اص ال فة فهي تع م أه الع أل ة غ ال ائ و الاس ال
ل  اص، و ن ال ام القان ع لأح ني  ل إلى عق م و ت ه ال ق العق ه ما اف

ي ت ام ال ع فإن الأح ة للقاضي ال ي ال ل د الإذعان أع ال  عق
م في  ل أن يل لها، و أك ها  و الإذعان أو يلغ ل م ش ع العق أن  علقة  ال
ة  ائ و الاس لف ع ال ا ت ، وه ع ُ ف ال الح ال اً ل د الإذعان دائ ه ل تف

يلها أو إلغائها ل القاضي ال في تع ي لا  ف  ال ه ح ت عل لأنه ل فعل ذل ل
فـة،  أل ـة غ ال ائ و الاس اً م ال ح العق خال ة م العق و ائ و الاس ال
ت على  قاده ع م للعق الإدار مع ما ي ني لاف قل العق إلى عق م ا ي وه

افة الأثـار.   ذل م 
  

                                                 
ـا فـي ح )٤١( ـة الإدارـة العل ـادر ح ال عـة الأولـى ٣١/٣/١٩٦٢هـا ال ادسـة ال ة ال ـ ، ال

  .١٠١٢ص 
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٣٢٣٢ 

ي ت العق اص ال اب للع ض ال د وم الع ه م العق  الإدار ع غ
ـا: ، وه ار أساس في ت العق الإدار اك م أن ه ل  ا الق  ،   - الأخ

ار الأول: ار الع  وه -ال م على أن  ال ق ائـ في ت وال  أ ال ال
ه فاً  ن الإدارة العامة  ها ه أن العق ال لا ت د الإدارة ع غ ع  العق لا 

اً إدارـاً وهي  ا العق عق ن ه فـاً في العق  ان  اً إداراً، وأن جهة الإدارة إذا  عق
اصًا  ة أو أش اصًا مع ان أش اء  ن العام س اص القان كل ش م أش
 ، إدارة العق ل  ام العق للق ار وق إبـ عة ال الاع ة  ا الع ارة، وه اع

ان  لـه فإذا  مة م ق د ال ارة العامة، فإن العق ة الاع ال ع  ق ي ا ال في ه
ار  ا ال إلى ش اع ل ه ى ل ت و ح ة ال ت  اف ل إدارة إذا ت ت
ه  ة ش مع خاص، فه اس مة ب د ال ل الأم في العق ، و ع ذل خاص 

ل إلى ش م ى ل ت ة، ح ن داً م ل عق .ت ع ا    ع عام 
اني: ار ال عي وه  -ال ض ار ال ال العق ال ورة ات م على ض ق وال 

ل  ان ي ع إداراً إذا  ة، ومفاده أن العق  ائ و اس ه ش ف العام وت ال
ل لاب  ائه، و ف العام أو إن إدارة ال عل  ن العق ي ان م اء  اف س أح ال

ن م  د القان دها في عق ف وج أل ة غ ال ائ و الاس ت العق أح ال
ا  ا ع ال ع ب عاق معها ال ل ال ي م خلالها  للإدارة و اص وال ال

اص. ن ال عاق في القان ع بها ال ي لا  أن ي ائ ال   وال
ل في ت العق الإ ار الأف ا أن ال ار ون ن ه ه ه ال دار ع غ

ع  ، ح  ة للعق الإدار اص ال افـة الع نـه ي على  عي ل ض ال
ن الإدارة  اً إداراً في ح ق ت ه عق فاَ  ن الإدارة  ل عق ت ار الع  ال

ا عاق في ه ان الإدارة ت اً إدارـاً إذا  ع العق عق ها  فـاً في العق ولا  ف العق 
اً خاصاً  نا –ش ام  –ا س وأن ذ ع لأح ـاً  ن اَ م ا العق عق ع ه ا  فه

فاً في العق  ن الإدارة  عي  أن ت ض ار ال اص، ول ال ن ال القان
د  فـة في عق ـة غ مأل ائ ًا اس و اف العامـة و ش أح ال ل العق  و

ن ال   اص.القان
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اص،  ن ال د القان لافات ب العق الإدار وعق ع الاخ اك  ال أن ه يٌا  وج
ع  ان  ا، و ب ة له اص ال ا والع ه ل م لافات م مفا  ه الاخ ت ه ه

ـة: قا الآت لافات في ال ه الاخ   -ه
ولـة -أولاً: ـه ال ف ن أح  ل –أن العق الإدار لابـ أن  تها م ـة في أجه
اف  -الإدارـة ن الأ اص  ن ال د القان ـة العامة، أما عق ع اص ال أو أح الاش

. ار ع أو مع أو اع اص  ها أش   ف
اً: ل في  - ثان افـاً عامة ت قها أه د الإدارـة إلى ت عى العق ي ت اف ال الأه

ـة وثا فـة م اف العامـة  مـات العامـة ت ال اجات وال الي تق ال ال ـة و ب
د  عى عق ي ت اف ال ـة العامـة، أما الأه ل ق ال الي ت ال اد، و ر الأف ه ل

افها. ـة لأ ـافع ش الـح خاصـة وم قها فهي م اص إلى ت ن ال   القان
ـاً: فاً ف - ثال ن  ـة س ع اصها ال ولة أو أح أش ار أن ال ي العق اع

اف العق الإدار  ا فإن إرادة أح أ اصها  –الإدار ل ولة أو أح أش وهي ال
ـة ع عاق في العق  –ال ولة ت جع إلى أن ال ف الاخ وذل ي ت على إرادة ال

أ  ال م ال لإع ن العام، فلا م ـة عامـة ت على أسال القان ارها سل اع الإدار 
اواة في ال ع ال اص ف ن ال د القان ، أما في عق امات في العق الإدار ق والال ق

اص  ن ال د القان اف في عق امات، فالأ ق والال ق زان في ال اواة وال أ ال ـ ل
امات. ق والال ق او في ال   م

عاً: د الإدارـة -را أ ع العق ي ت ازعات ال ع ال ي تأخ  –ت ول ال في ال
ا دوجب اء ال ن  –م الق د القان أ ع عق ي ت ازعات ال ، أما ال اء الإدار للق

ولـة. اء العاد في ال ع للق اص فإنها ت   ال
  المبحث الثاني

  الاختلاف حول تطبيق التحكيم على العقود الإداريـة
د  أن العق ار  ي ت عات ال ض د الإدارـة م أه ال ع ال في العق

اص ن الإد ة سل اخ اء م ناح ة، س ـائج هامـة وخ ه م ن ت عل ا ي ارـة ل
ت على ال في  ـة ما ي اء الإدار أو م ناح يـة م ولايـة الق ازعات العق ال
ارات  ـة الاس د وزادة ن ه العق ل ه ـة على م اب ائج إ د الإدارـة م ن العق

ـة وجل رؤوس الأ د الإدارـة، الأج ام ال في العق ي تأخ ب ول ال ال في ال م
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٣٢٣٤ 

ل في  اءات الف عة إج لة وس ها سه ة م ي ا ع ا ققه ال م م ا  اً ل ون
قاضي أمام  ام ال دها ن ي  ارمة ال اءات ال فف م الإج ازعات، فال ُ ال

ا عة م الإج ع ل اء  ، ذل أن الق اك اءات م شأنها ال ه الإج ءات، ه
اع ولا  ه الق قًا له ه  ض عل ي تع ازعات ال ي في ال ق اد فه  ق الأف ة حق ا ح

هـا. ها أو تغ وج عل   ز له ال
ي ثارت ب  لافات ال ان الاخ د الإدارـة، ث ب م ال في العق ضح مفه ا س وه

د الإدارـ ع العق ل م خ اص الفقهاء ح ، وم تأث ذل على اخ ـ ة لل
ق  د الإدارـة، وذل وفقاً لل أن العق ر  ي ت ازعات ال ل في ال الف اء  الق

الي:   -ال
ل الأول: د الإدارـة. -ال م ال في العق   مفه
اني: ل ال . -ال د الإدارـة لل ع العق ل خ لاف ح   الاخ

ل الآتي: ف ال   -وذل 
  المطلب الأول

  مفهوم التحكيم في العقود الإدارية
ى  ع ح وه  اف مع الف ي ال ر للفعل ح ب أنـه م ف ال في اللغـة  ُع
ه،  ه ال  ض إل ا أ ف ً قال ح فلانـاً في مالي ت ، و ـ في ال ف ال

ه ه ح   .(٤٢)اس فلان في مال فلان إذا جاز 
ا ق  ار و ا، أ اخ ه ـاً ب ـة ال ح ل عي ت لاح ال ل في الاص

ن لل ولايـة  ه دون أن  ازعـا  ـا في ما ت ه اً أو أك لل ب أن ش ذو ال
ا ه اء ب اع القائـ ب ش أو أك(٤٣)الق اد حل لل اولـة لإ   –، فه م

ا ه ـة ب ن د علاقـة قان ـة ش أو أك –وج اس ى ال أو ال –ب  –و
اع م  ل في ال اته في الف ون سل لاء  اع، وه اف ال ا م غ أ ن و

اع. في ال م ب    الاتفاق ال
                                                 

ع، ص  )٤٢( ا ء ال ، ال س ال   .٩٨القام
ع وال  وت لل ، دار ب اني ع ل ال ب، ال ان الع ر، ل   .١٤٢، ص ١٩٥٦اب م

ـة ا د. )٤٣( ل راه  ـ اءات، رسالة د ـة للإن ول د ال ور، ال في العق ة أح الغ ق جامعـة القـاه قـ ل
  .١٩، ص١٩٩٨
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ني ال ي  ام القان أنه ال فـه  ـة  تع ن أما تع ال في ال القان
ل  م ـه الف اس ـة ش أو ب اس ـ ب ف أو أك ني ب  اع قان م في ن ل

اع اف ال ه م اتفاق أ ون مه اص م الغ    .(٤٤)أش
ـ  ف اع مع ب  ض ن أنه" ع ا ال  رـة العل س ة ال ف ال ولق ع

دا و  ء ش ا أو على ض ه ف م ا أو ب اره اخ نها على م م الغ ُع 
ي أحالهـا  هـا ال ان مـة في ج اب ال ـع ل ار قا ق اع  ا ال في ذل ال ل ه ف ل
قاضي  انات ال ـاً م خلال ض ل ه تف جهـة ن ـا ب ه ل م لي  ع أن يُ ه  فـان عل ال

ـة،  ئ املاً وفقًا ال ًا  ف ه ت ف ه وت ادر  ار ال ول على الق ال ن  م ال ل و
اه ل اع م ها العقل في ن ة غاي ائ عة ق ة لها  لة ف ول ال إلى وس اه ل ف

اته ه سل ن م ته اتفاق خاص  ال افها ور ام م أ ل اه   .(٤٥)علاقـة م
ا –و تع ال ٌ اه  -أ ق ف  اء ي ارة ع إج أنه  ن  في القان

اع مع أ ض ن اف على ع ه الأ ل ب اتـه للف دون سل ارونـه و ـ  مام م
مـاً ونـه مل ع ـ و ره ال ل ال ال  ق هـ    .(٤٦)مع تعه

ا وال ى به ع لاً  ع ال ام ب قاضي ل ، أمام ال اك اف ال  فاتفاق أ
ـة علاقـة  ن ء على ماقان اع لف ال إلى الل ا مع ن ي إن ه في ع ق  سل ح

اص اء لاخ ولـة ق ض  كان ال ال اع ع ه ال ل عل ج ه للف  ل ل ي
، اتفاق ت أم وه ال ـه ي ورة عل هاء ال مة ان ور د ال ار ص  م ق

، ـ ا ال ار فه ـاً ع الق ه مة مُ ل لل اع م ـ   .ال
ي الاتفاق على ع ا  ون ن أن ال  ل ف اع على ش أو أك ل ح ال

اء، فه  ء إلى الق ف دون الل ـأ ب ال أت أو  أن ت ي ن ازعات ال في ال

                                                 
، ص  د.أ. )٤٤( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٣ف
ة رقـــــ  )٤٥( ــــــ ـــــا فـــــي الق رة العل ســــــ ــــــة ال ـــــ ال ة  ٣٨٠ح ـــــ ــــــارخ  ٣ل ـــــة ب رة جل ق دســــــ

١١/٥/٢٠٠٣.  
ـارخ  ١/٧/١٩٨٩في  ٦٦١والف رق  ـة ب ادرة فـي جل ـة  ،١٧/٥/١٩٨٩ال ن ـاد القان عـة ال م

د الإدارـة فـي ارعـ عامـاً مـ أول  ع فـي العقـ ي الف وال ة لق م ة الع رتها ال ي ق ال
ى أخ س  ١٩٥٥أك    .١٤٣، ص ١٩٩٥ح

(46) J.M.Auby : «l’arbitrage en matière administrative» A.J.D.A ,1955, p81.  
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٣٢٣٦ 

ي   اء ل ازعات ع ولايـة الق ع ال اج  إخ ح  اه  ق ام ال  ال
ون إ م و ل ال اره م ق اد ي اخ د أو أفـ ـة ف اس ها ب ل ف ـة الف ه مه ل

ازعـات. ه ال ل في ه   الف
عـاً عها ج دة لل  ع فات ال ع ب أنه فال ازعات لف أسل م ال  مُل

ار ن أساس ذل اخ افـه، و م لأ ل إرادته ال ل  للف ـا أو ُ ه ر ب ا ي
ازعـات ا م م ه ر ب   .أن ي

ـ ح إش د الإدارة  هج وال في العق ي ت ول ال ة لل ال اً خاصةً  الاً 
د  ازعـات العق ف ال في م ة الأمـ ت ا ل في ب ، ح  اء الإدار ام الق ن

عـاً. اءً وت عـه فقهـاً وق ولـة، بل ت ادة ال أ س ع تعلقها    الإدارة ب
د لل م م فه ض ل ع ـة ل ت ن ص القان ل أن ال ازعات و الق ـ في ال

ازعات الإدارـة ن ال ل ي على أ تع لل في ال  - الإدارة، فالقان
اب  ة م ال ان ادت الأولى وال ولي في ال ار وال ال ا فعل في ال ال ك

ن رق  ة  ٢٧الأول م القان ارة١٩٩٤ل ة وال ن اد ال أن ال في ال فلا  –م 
ل  د الإدارة، و د لل في العق ن ال ال تع م ج في قان ي
ـ  ا فعل في ال ازعات الإدارة  فــاً لل في ال ع تع ي ل  ن ع الف ال

ادة  ولي في ال ادر  ١٤٩٢ال ـة ال ن افعات ال ن ال ام م قان اب ال م ال
م رق  س   م.١٩٨١في  ٥٠٠ -٨١ال

فـه الفقه  د الإدارـة، فلق ع م ال في العق ي مفه ض الفقه ل ول تع
ن  اص القان ولـة وسائ أش اه  لل ق قاضي  ائـي لل ام اس أنه ن ي  ن الف

ة ن ـة ع علاقة قان اش ازعات الإدارـة ال ع ال اج  ة أو  -العام الأخ إخ عق
ة أو اج ة و ها   -ةغ عق ل ف ف ي  ولة ل ل ال اء م ة ق م ولا

ارد على  أ ال العام ال وجاً م م ، وخ ني ُ ذل اء علي ن قان ال ب
ء لل ن الأخ في الل اص القان ولـة وسائ أش ة ال   .(٤٧)أهل

ائي خاص لل ـام اس د الإدارـة ه ن قاضي ي ون ن أن ال في العق
اج  ـة العامـة الأخ إلى ال لإخ ع اص ال ولـة أو أح الاش ء ال اه ل ق

                                                 
لــرولا نائـل سلامــ د. )٤٧( ن ال عة والقــان ــ م ال لـة علــ د الإدارـــة، م ــ فــي العقــ  ٣العــ  ٤٤ـة، ال

  .١٤٠، ص ٢٠١٧عام 
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ة ن ـة ع العلاقة القان اش ازعات الإدارـة ال يـة أو غ  –ع ال ان عق اء  س
يـة ادًا  –عق ـ وذل اس ها ع  ال ل ف ي ي الف اء الإدار ل م ولايـة الق
.على  ني  ذل   ن قان

 ، اف العق ر ب أ ي ت ازعات ال ب لف ال د الإدارـة أسل فال في العق
ازعات وخلافات،  ه م م ر ب قة لف ما ي ه ال دوا ه ي ح اف ه ال لاء الأ ه
ام  يل ل اره، فه ب ل اتفاق ال في حالة اخ ازعات م م لف ال ب مًلـ فه أسل
قاضي أمام  اءات ال د إج ـًا ل اءاته ن ة إج ا ، و ب اك قاضي أمام ال ال

. اك   ال
ارة،  عاملات ال اسع في ال في ال اقه ال ل أن ال وج ن و الق
عة  ال افها، فه ي  ق لأ ها م حق ت عل عاملات وما ي ه ال ة ه اس ًا ل ن

ازعا اءفي حل ال عاملات، فالق ه ال ة ع ه ات ل  –عادةً  -ت ال ق وقًا أ غ
ازعات. ه ال ل ه ـل ل ل ل ص   لل

، ففي الآونة  الاً أوسع في ال ه م ف يًا ع ال إلى أن  ل ول ح
ة  ة والأن أت الأم ال ي، و ام عال أنه ن م  أ ال على أن ُق ة ب الأخ

ن ج بها ن القان ي ت ان ال وعـات الق ار م ة وص ن ة في ت ال القان
ام ال ذات  ي ت لأح ة ال ول ات ال عاه ام ال ه، وب ال وتع أن
ه في  اء للأخ  ول الأع ع ال ي، وت اء ال ام الق ع بها أح ي ي ة ال الفاعل

اق ت ل ن ع ب ازعاتها ف   قه.ف م
سائل  اره أه ال اع ولي،  ي وال ع ال ارزاً على ال انـاً  فال شغل م
ة على ال  اد ع العلاقات الاق ًا ل ه ن اء، وازدادت أه يلـة ع الق ال
ل  ، ل عق وال ال ف  ي ت ارة ال عاملات ال ولي وخاصةً في ال ي وال ال

ل  ارات ع ه الاع ص خاصة في ه ج ن عات على ت ال  ال
ا  اف، ل ي على إرادة الأ ام تقاضي خاص يُ ع ال ن ـة، و اخل عاتها ال ت

د الإدارـة. قه على العق اولـة ت ع م امًا على ال   كان ل
ـه ال الأج ـة  ورة مُل ح ض د الإدارـة أص ي أو فال في العق

ازعات  ب ال ـة في حالـة ن أن ق لـه ال ى  د العقـ الإدار ح ي ض ب ال
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ارة  ات ال ل ـة مع م اخل ـة ال ن ـة القان اوب الأن م ت ة وذل لع عاقـ ولـة ال مع ال
ـة. ول   ال

ام الاتفاق على ال في العق ل  ال ح لافات وال أت ال م الاخ د ولق ن
د  ها م العق ها ع غ ازات ت د م ام ه العق ه ه ع  ا ت ًا ل الإدارـة، ن
ام  ـا ل ه لٍ م ع  ة م ح خ ن د ال د الإدارة ع العق لف العق ة، ف ن ال
ى   ها ال ح ي اك ـة ال اً للأه ، ون لف ع الأخ ائي م ني وق قان

د ا ه على العق   لإدارـة.تق
لف الفقهاء ني –فق اخ اب ال القان ل  از ال في في  –في  م ج

د الإدارـة ولي –العق اخلي أو ال اء على ال ال ـام  –س و اللازمـة لق وما هي ال
د الإدارـة؟   ال في العق

ـه، فهل إدراج اتفاق ت ف إرادة  ن  ء إلى ال  ان الل ا  أن ول  
د  ي ت العق اع ال الفـة ذل للق اف على أساس م الاً للأ ل إش د الإدارـة  العق
د  ي إدراج اتفاق ال للعق ع ؟ وهل  ـة ت ذل ن صـاً قان اك ن الإدارـة؟ أم أن ه

ي ازل ض ـة العامـة –الإدارـة ت ع اص ال ولـة أو أح الأش ل ال اع ع الق –م ق
د الإدارـة؟ ي ت العق ن الإدار وال ـة في القان ن   القان

ر القادمـة... ها في ال اؤلات س الإجابـة عل ه ال   كل ه
  المطلب الثاني

  الاختلاف حول خضوع العقود الإداريـة للتحكيم
ه ه ع  ا ت اً ل د الإدارـة ن العق عل  ي ت عات ال ض اك ال م ال ه ه

لة  العق الإدار م عل  ي ت عات ال ض ه ال ة، وم أه ه ـة  د م أه العق
ل ت  لافات ح د الإدارـة، فق ثارت ال م الاخ م ت ال على العق
د الإدارـة م  ام على العق ا ال ت على ه ا ي اً ل د الإدارـة ن ال على العق

ة ـ ائج خ د ن أن ت ال على العق ي ثارت  اهات ال ا الات ضح ه ا س ، ل
د الإدارـة،  ها في ت ذل على العق اف و اللازم ت ان ال وذل وفقاً الإدارـة، ث ب

الي:   -لل
ع الأول: . -الف د الإدارـة لل ع العق اهات الفقه في خ   ات
اني: ع ال ز  -الف افقة ال ة م د الإدارـة.ما    ال لل في العق



  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

 

٣٢٣٩ 

  الفرع الأول
  اتجاهات الفقه في خضوع العقود الإداريـة للتحكيم

لات د الإدارـة لل م أه ال ع العق لـة خ ي تع م لاً  أثـارت ال ج
دو  الفقه واسعـاً في هـا م العق د الإدارة ع غ جع ذل إلى ت العق اء، و  الق

د الإدارـة ع العق اص، وذل م ح خ ن ال ام القان ع لأح ي ت ـة ال ن  ال
ام ني ل ائي قان د  وق ـع لـه العق ائي ال ت ني والق ام القان لف ع ال م

ـة  ل ق ال ف ت ه د الإدارة ت ا م جان وم جان أخ فالعق ـة، ه ن ال
الها العامـة ـ لات اف وت ب لاً ع أن في العامة ال ولـة، ف اً  ال  م ك

د الإدارـة عل العق غلال ت وات اس ة ال ولـة. ال   لل
ارها ش  اع ولـة  مها ال ي ت ة ال ن د ال د، العق ع م العق م ن ولة ت فال

ني وت ب ن ال ام القان ع لأح د ت ه العق اف أخ وه  عاد مع أ
د  د الأخ فهي العق ، أما العق اء العاد د الق ه العق ـة ع ه اش ازعات ال ال

ة عامة ارها سل اع ولـة  مها ال ي ت نـا –الإدارة ال ها  -ا س وأن ذ و م
. ف الاخ في العق ني ع ال   القان

ل ت والاتفاق على ال في العق  اك خلاف ح ي وذا ل  ه ة ال ن د ال
د الإدارة. ل ت ال في العق ولة، إلا أنه ثار خلاف ح مها ال   ت

د  ع له العق ام ال ت ني مُغايـ ع ال ام قان ع ل د الإدارـة ت فالعق
ة، ح  اضـات  د الإدارة اع ولـة، فق واجه ال في العق مهـا ال ي ت ة ال ن ال

ل  ي واجه ت ازعات ال ال في ال اصه  ع اخ احه ب م س اء الإدار وع الق
ة  ا راف ـة الإدارة العل ، فلق وقف ال د الإدارة ع  ال العق عل  ت
از ال في  ي  ن ولة الف ل ال ف م ع ل ل  د الإدارة، و ال في العق

د الإدارة إلا في حالـة وج .العق ء إلى ال عي  الل   د ن ت
ه  امل، وه ة ع د الإدارـة إلى ع ي واجهها ال في العق ـة ال ع جع ال وت
د  ف ض ال في العق ق ي ال م الفقه لل اً في ت اً رئ ان س امل  الع

امل ما يلي:الإدارـة،  ه الع    -وم أه ه
د الإدارـة ل -١ ع العق لـة ت س ـة، وال  ن د ال ع له العق ا ت ام مُغاي ل

ع  ا ت ام مغاي وم ل د الإدارة ل ع العق ازعات لا  خ لف ال
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٣٢٤٠ 

د  د الإدارـة والعق ال ب العق ف  ع ـة، لأن ال لا  ن د ال له العق
ـة. ن  ال

ا -٢ ت  د الإدارـة ما ي اك م العق د ه ال ذل عق ة، م واتها ال ولـة وث دة ال
امات على  ت ال د م ال وت ان ت إلى ع ي في  م الأح ام وال الال
اء  د للق ه العق ل ه ع م ورة خ ع ض ا ي ال ال القادمـة، ل كاهل الأج

د. ه العق ة ه ة وأه اس ًا ل ي ن  ال
د الإدار -٣ أة العق ل ت ت ارت ن ، و ن الإدار ر القان أة وت ة ب

ع  ا فإن خ ازعات الإدارـة، ل اءً خاصًا ل ال اره ق اع اء الإدار  الق
ر  ا ال ل به ـة ع العق الإدار إلى ال  اش ازعات الإدارة ال ال

. ام م ع ل  وال
جع إلى إرادة الأ -٤ ء إلى ال ي فـي العق على أساس الل ف  اف، ح ي

ا  ، ل ا العق علقـة به ن م أ وت ي ت ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف الل
ه  هل ح ت الأم ال د الإدارة ل  اف في العق ع ع إرادة الأ فإن ال

ام العق الإدار  إبـ ف العام ال   ن، فال دها القان اع أخـ   لا ق
د الإدارـة ل  ء إلى ال في العق ك لـه، فالل ل ف في مال خاص م ي

اف. مها الأ ي ت ة ال ن د ال ال في العق ا ه ال   الأم اله 
اء على  ام الق ل أح اً ب الفقه و ـ لافـاً  اك اخ ان ه اب  ه الأس ـل ه ل

د الإدار  ه الاتفاق على ال في العق ـأ ع ه ي ت ازعات ال ل في ال ـة للف
د افعات ال رق  -خاصـةً  -العق ن ال ة  ١٣وأن قان ل ي في  م١٩٦٨ل

ه ال م اب ال اب ال ن ال –ال ام ال في  –وه ال أ ن ي 
ا الاتفاق، فق ل ه ـع م ل ل ت د الإدارـة و ادة (العق ه على أنه٥٠١ ن ال  ) م

ز الاتفاق على " ا  قـة ت خاصـة،  ث اع مع ب ز الاتفاق على ال في ن
احـة  د إ "، فال ل  ف عق مع أ م ت ي ت ازعات ال ـع ال ال في ج

ع خل ال اً، ول ي عـه أ احـةً ول  د الإدارـة ص اً  –اتفاق ال في العق  –أ
ا  د الإدارـة، ل ع الاتفاق على ال في العق ح أو  ح يُ ق ب ص في ذل ال
ام الاتفاق على ال في  از  ًا في الفقه ال على م ج لافـاً  اك اخ كان ه

د الإدارـة.   العق
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: ـ اه د الإدارـة إلى ات ل ال في العق لف الفقه ح   -ولق اخ
اه  ـة. -الأول:الات د الإدار ام ال في العق ـة  ان م إم   ع

اني: اه ال ـة. -الات د الإدار ـام ال في العق ـة ق ان   إم
الي: ل ال ف   -وذل وفقًا لل

اه الأول: ـة. -الات د الإدار از ال في العق م ج ة ع ى ف   وه ال ت
از ال م ج أ إلى ع ا ال اب ه اب ذه أص د الإدارة، وأك أص  في العق

اء الإدار ولا   ه الق د الإدارة   العق عل  اع ي أ على أن أ ن ا ال ه
ا ً ض غ ص ا الع ان ه ضه على ال وذا ت ذل    .(٤٨)ع

ائ أ ال ل ال ة -ولق  ي ات ع قه على  -ل لح ت أن ال لا 
ازعات الإدارة  ع ال ا ازعات ت  ه ال ل ه د الإدارة لأن م ة ع العق اش ال

ف  ل، وته ع  ل ال د الادارة ي ت اصة، ففي العق د ال لف ع العق خاص 
ف  ي ته اصة ال د ال فعة العامة، وذل على خلاف العق الح العام وال ق ال إلى ت

ـة ة وأراح ش الح خاصة وذات ق م   .إلى ت
د  از ال في العق م ج ع ل  أ ل رأيه في الق ا ال اب ه و أص

ـة على أن:   -الإدار
ولة رق  -أولاً: ل ال ن م ة م قان ادة العاش ة  ٤٧ن ال ي ١٩٧٢ل م وال

ل  اص م ه إلى تق اخ ي ت ولـة، وال ل ال اصات م ي اخ ت ت
ل  الف ه  ولة دون غ د الإدارة، حال ازعات العق قة  في م ا ادة ال ج ن ال

ة:" على أنه ائل الأت ل في ال ها في الف ولة دون غ ل ال اك م    -ت م
: ر أو  -"حاد ع ام أو الأشغال العامة أو ال د الال عق اصة  ازعات ال ال

."  أ عق إدار أخ
أ أن الاتفاق عل ا ال اب ه ل م ف أص د الإدارة  ى ال في العق

ح  ل ص الفـاً ب د الإدارة م العق علقة  ازعات ال ـه على ال ولة ولاي ل ال اك م م
ولة. ل ال ن م ة م قان ادة العاش   ن ال

                                                 
ن ال  د. )٤٨( ، ال الإدار في القان ة ال   .١١٢، ص ١٩٩٢ع

ع رق  ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٠٤٩وح ال ارخ  ٣٢ل   .٢٠/٢/١٩٩٩ق ب
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لح في  - ثانًا: ز ال ام العام ولا  ال عل  د الإدارة ت ازعات العق إن م
ال علقة  ائل ال ا ال لح، وه ه ال ز  ا لا  ز ال  اً لا  ام العام، وأ
ادة ( ته ال ن ال ال رق ١١ما ذ ة  ٢٧) م قان ها على ١٩٩٤ل م ب

ا  اب ه هي أص ا ان لح"، ل ها ال ز ف ي لا  ائل ال ز ال في ال أنه" لا 
ازعات ا از ال في ال م ج أ إلى ع ن ال د الإدارة، خاصةً أن قان العق علقة  ل

أن  م  ـ ي تُ ة اتفاقات ال ال اً م أ ن ي ص ال ال جاء خال
ارة. اص الاع ولة أو اح الاش مها ال ي ت د الإدارة ال   العق

اس  - ثالًا: ه م ة العامة أو الادارة العامة ل ال  ام اله ادة إن إب
عارض مـع أن ي  ولـة ت ادة ال ، ف ل للقاضي الإدار اص الأص الاخ ولة و ال
قه في  ي  الاتفاق على ت ن أج ها قان لها أمام قاض خاص أو أن  ت

ولة ، فال ـ عاتها وم  -وداراتها –ش ال ة ت اس ها إلا ب لا  ال عل
س ة ال ائ اد خلال جهاتها الق ازعات الأف ة ل ال لاً  ا الأمـ مق ان ه ة، ون 

ادتها اسـاً  ه م ولـة لأن  ـة لل ال لاً  ن مق ع فلا  أن  ه ال   .(٤٩)ع
د الإدارـة،  از ال في العق م ج اء الإدار ت على ع ام الق ان أح ولق 

امها إلى رف دفع ال  ان ي ح ذه في أح أح ها وال  عى عل ـة ال
، فق رف  العق د ش ت  ج اء الإدار وذل ل اص الق م اخ ع فع  ال
ل  د الإدارـة لأنه  از ال في العق م ج ة في ذل على ع فع م ـة ال ال
ن  ة م قان ادة العاش ى ن ال ق اص  ا الاخ ر لها ه ق اك ال اص ال  اخ

ولة رق  ل ال ة  ٤٧م   .(٥٠)م١٩٧٢ل
اني: اه ال ـة. -الات د الإدار از ال في العق ى ج   ال ت

أ إلى  ا ال اب ه اه الأول ذه أص اب الات ه أص ا ذه إل على ال م
د الإدارة د (٥١)إجازة ال في العق ورة ت ال على العق أ ي ض ا ال ، فه

ها. الإدارـة ـة ع اش ازعات ال ل في ال عـة الف   ل
                                                 

،  د.أ. )٤٩( ـة عام م شف ـة الع ه ولي، دار ال ار ال   .٤٠م، ص ١٩٩٧ال ال
ـــ  )٥٠( ع رق ـــ ـــي ال ـــاء الإدار ف ـــة الق ـــ م ة  ٥٤٢٩ح ـــ ـــارخ ٤٣ل ه ٣٠/١/١٩٩١ق ب ، وهـــ

. ه أح ح ف ال ان خاصة ب ع    ال
ع رق  )٥١( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٨٨٦ح ال ارخ  ٣٠ل   م.١٨/١/١٩٩٤ق ب
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أ ل رأيه على ما يلي: ا ال اب ه   -و أص
ادة ( -أولاً: ن ال ال رق ١١أن ن ال ة  ٢٧) م قان اح ١٩٩٤ل م أ

ها  ز ف ي لا  ائل ال عه في ال لح وم ها ال ي  ف ائل ال ال في ال
د الإ لح والعق لحال أنها ال ع  اءً  –دارة لا  ه فقهاً وق ف عل ز  - (٥٢)م

لح لا   ا ال ان ه ا  ال د الإدارة  العق عل  ي ت ازعات ال لح في ال ال
ادة ( تـه ال ا ما أك الفـه، وه ام العـام ولا  ال عل  ي ت ائل ال ن ٢٨ال ) م قان

ولـة رق  ل ال ة  ٤٧م ض  على أنه" م، ح ن١٩٧٢ل ع ولة أن  ض ال ف ل
ة  اء ال ها ق ي ث عل ة ال ن اد القان اع على أساس ال ة ال ف ت على ال
قع م  ة أث في م ي ده فإن ت ال ا في خلال أجل  الإدارة العل
ى ، وتع ف ة ال ال الة ق ه ال ن لل في ه ، وت لائه م أو و  ال

هاء  ول لان ة م ال ع الق ام، وت ر الأح اء ص رة لإع ق اع ال رته وفقاً للق ص
ع أن ت على  ل في ال ة ع الف ة جاز لل ها، ون ل ت ال اع ف ال
 ،" ف الآخ ها لل ز م ها و اوز ع ج امة لا ت غ ة  ض على ال ع ال

افـة ا ال  على  ا فإن  وه د الإدارـة، ل ازعات العق ها م ازعات الإدارـة وم ال
ام العام  الف ال لح لا  ا ال ان ه ا  ال لح  ها ال ز ف د الإدارـة  ازعات العق م

ع.   في ال
ـاً: د الإدارـة، فق ن  -ثان ـ في العق ع ال ـة ت ع ص ت د ن م وج ع

ادة ( ن ال٥٠١ال اع مع " افعـات على أنه) م قان ز الاتفاق على ال في ن
أ  ي ت ازعات ال ع ال ز الاتفاق على ال في ج ا  قـة ت خاصـة،  ث ب
ح  لح ولا  ها ال ز ف ي لا  ائل ال ز ال في ال ، ولا  ـ ف عق مع م ت

قـه"، ف  ف في حق ا ال ق  ال إلا ل له ال أ أن ه ا ال اب ه أص
ي لعق مع  أ ع عق مع دون أ ت ي ت ازعات ال ة ال في ال ل ح أ

د الإدارة. ة ال في العق ل ال لف ه ش فاد م ا  د الأخ م   دون العق
اً: ادة ( - ثال ي ن على أنه" ٥٨ن ال ولـة وال ل ال ن م ز ولا ) م قان

ل أو ت أ عق  م أو تق ولة أن ت الح ال ة م م ل ة عامة أو م ة وزارة أو ه لأ
                                                                                                                       

ارخ   ادرة ب ع ال ي الف وال ة لق م ة الع   .٧/٢/١٩٩٣ف ال
د الإدارة،  د.أ. )٥٢( ، الأس العامة للعق او ان ال   .١٧٢، ص ١٩٨٤سل
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٣٢٤٤ 

ه  ة آلاف ج ها على خ ار م في مادة ت  ف ق أو صلح أو ت أو ت
ادة ن أنها أجازت ال في  ه ال ة"، و ن ه اء الإدارة ال ف غ اس

د الإدارة  ولةالعق ل ال ة – أن ي أخ رأ م ان  –إدارة الف ال إذا 
ه، فإذا ل   ة ألاف ج ها ع خ ي ت  ائل ال ألـة م ال أن م ال 
د  العق علقة  ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف اف في الل ح ح الأ ع ي ال

ض الأم على  ع مه  ا أل .الإدارة ل ه في ذل ولة لأخ رأ ل ال   م
ادة  ح ن ال اده على ص اس أ الأول  اب ال د على أص ا ال و ه
د الإدارـة،  ع ال في العق اً ل وا ذل س ولة واع ل ال ن م ة م قان العاش
ة  ادة العاش ح ن ال ون على ص أ الأول  اب ال ان أص أنه إذا  ل   الق
قة  ا ادة ال ه ال ، فإن ن ه ل اص ال د اخ ي ت ولـة وال ل ال ن م م قان
ني،  اء ال اك الق ولة و م ل ال اك م اص ب م زع الاخ ه ت ق 
د  العق علقة  ازعات ال ال ولة  ل ال اك م اص م ادة على اخ ه ال ت ه ح أك

ف اس ا  هـا،  ازعات الإدارة دون غ ني لل اء ال اك الق اص ل عاد أ اخ
اف  عاد ح الأ ق اس ة ل  ادة العاش ا فإن ن ال د الإدارـة، ول العق علقة  ال
ل  ض م د الإدارة، خاصةً أن ع العق علقة  ازعات ال ء إلى ال في ال في الل

عاد ال ه اس ت عل ازعات على ال لا ي ه ال قها ه ي ي ت ة ال ض اع ال ق
د الإدارة.   على العق

أ الأول اب ال د على أص ل  ال اً –و ام ال  -أ ون أن في  ح ي
ال لـه، ذل  ا لا م ا الأم ه اد إلى ه ولـة، فالاس ادة ال هاك ل د الإدارـة ان في العق

اء، فال الق ـه  ـع صل ق خل أن ال لا ت ـة ال اء سل اً على إع ص دائ ع 
ة،  اعـ اف أو ال قابـة والإش ال ان ذل  اء  ـ س ال ال ي في أع للقاضي ال
اء الإدار م  اص الق ه سل لاخ ت عل ا أن ال ي لاً ع ذل إذا سل ف

ا ل  ل إ د الإدارـة فإن ه العق عل  ي ت ازعات ال ن ن ال اءً على قان لا ب
د الإدارـة،  ام ال في العق ا ل ً في س ها لا ت اف وح ، فإرادة الأ ل ح ب
ن  د الإدارـة الاتفاق على ت القان ل  ع الاتفاق على ال في العق و
اص  ولـة أو الاش ي فال ن أج ، ون ت الاتفاق على ت قان ي في ذل ال

.الا ادتها في ذل ل س ال ل ارـة اتفق على ذل  إرادتها فلا م   ع
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أ في ذل  ا ال اب ه ـع أص ي الف وال ـة لق م ة الع ت ال ولق أي
ت  اني، فق أق أ ال اب ال ها تأي أص ادرة م او ال ، فق ت إح الف ق ال

از ال في العق ـة ج م ة الع د ال ه ب العق اهـا ه ت في ف د الإدارـة وق س
اردة في  اءات ال اع والإج ام ال وفقاً للق عها لأح ـة في خ ن د ال الإدارـة والعق
اع  ض ال اهـا على أن ال اتفاق على ع ة في ف ت ال افعات، واس ن ال قان

لاً م  ـه ب ا ف ل ف ـ ل م أمام م أو أك ه وذل  مل ـة  ـة ال ال
م   .(٥٣)لل

ن ال ال رق  ة لقان اح ة الا ال أن ال يٌا  ة  ٢٧وج م ١٩٩٤ل
ادة الأولى م  ـه في ال وع ال ع ام ال اق ت أح ي ن ق جاء بها" إن ت

ار دولي   ل ت ت ام على  ان تل الأح ن  ان  القان اء  في م س
ل  ع ب اص، ف ال ن ال اص القان ن العـام أو أش اص القان ـه م أش ف أح 
افهـا  ن أح أ ي  د ال اع العق ع أن ع  ل م خ ي زادت ح ك ال ال
ه  ـة ع ه اش ازعات ال ع ال ع ج ، ف على خ ن العـام لل اص القان أش

ام ال  د لأح اع"، العق لهـا ال ور ح ي ي ـة ال ن عـة العلاقـة القان ان  وع أيـاً 
د الإدارـة  ارة العق ال  ع ـة ت اس اح ة الإ ها ال م ي اس ارات ال فال
افهـا  ن أحـ أ ي  د ال اع العق ع أن ارة  ها  لاً م م ب ـة واس قـة ص

ن العام، و اص القان ن م اش ا القان ام ه ان أح د م ذل س ق ل أن ال  الق
ن  ة ال ـة م ل ة ال ادر م الل ق ال د الإدارـة، وأك ال على العق
ى  ع على أن مق ل ال اديـة  ن الاق ـة ال ة وم ل رة وال س ال

ن ال ال ر  ادة الاولى م قان اق ت ال ة  ٢٧ق ن م جاء ١٩٩٤ل
ارخ  ولـة ب ل ال ادرة م م قـاً للف ال ا ارخ ١٧/٥/١٩٨٩م ادرة ب ل ال م و

د الإدارـة.٧/٢/١٩٩٣ ء إلى ال في العق ة الل ان إم  م 
ع في  ح ق ال غـ م وض ، فعلى ال ع ذل عان ما تغ الام  ول س

ازه للاتفاق على ال في  ة ج ـه ال اه م ما ت ا  د الإدارـة، وه العق
ـة  ع رت ال مـا أص ع ة أخ  لاف م ، ول عاد ال ن ال ـة لقان اح الإ

                                                 
لــــف رقــــ  )٥٣( ع فــــي ال ــــ ــــ وال ي الف ــــ ــــة لق م ــــة الع ـــ ال ــــارخ  ٥٤/١/٢٦٥ف ــــادرة ب ال

١٧/٥/١٩٨٩.  
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٣٢٤٦ 

از ال في  ها ع ج ل ف ي ع ولـة وال ل ال ـع  ي الف وال ـة لق م الع
ـة ش ال في م م ص رت عـ د الإدارـة، وق د الإدارـة إلا إذا العق ازعـات العق

د الإدارـة عـي ُ ال في العق ل ت   .(٥٤)اس ذل على ع
ي لاف ال ن م ج ا ال ن ال  –وم أجل ح ه ور قان ع ص ى  ح

ة  ٢٧ال رق  ح، إما  –م١٩٩٤ل خل ب ص ع ال امًا على ال ان ل
اف في ار ال للأ ء إلى  إق ع الل د الإدارـة أو م ء إلى ال في العق الل

ائج  د الإدارة م ن ء إلى ال في العق ان الل ا  د الإدارـة، ول ال في العق
ـة، وعادة  ارات الأج ف الاس الازدهـار وم أجل ت ي  اد ال ة على الاق اب إ

ان إلى رجال الأع قـة والا ارات ال ل على جل الاس ، والع ـ ال وال
ـة إلى م ب أو أجان –الأج ا ع ان اء  م  -س ق ال ع  د على ال ع ا  م

د الإدارـة. ء إلى ال في العق ار ال في الل خل وق وراً ال ان ض   والازدهار، 
لاف وأجاز ع وأنهى ال خل ال الفعل فق ت ث  ا ما ح الاتفاق على ال  وه

ن ال  ادة الأولى م قان يل ال ، فق ت تع و د الإدارة ول ق ذل  في العق
ة  ٢٧ال رق  ن رق ١٩٩٤ل القان ة  ٩م  ة ١٩٩٧ل أن ت إضافة فق م، وذل 

د  ازعات العق ة إلى م ال الي" و ال ها  ادة الأولى، وج ن ة إلى ن ال ي ج
اصه الإ لى اخ ز ال أو م ي افقة ال ن الاتفاق على ال  دارة 

" ف في ذل ز ال ارة العامة، ولا  اص الاع ة للأش ا ال ق (٥٥)ال ه ، و
د  ة الاتفاق على ال في العق لاف وأك على ص ع ال ال ح ال

  الإدارة. 
ا ال ال ز ال  ولق ق ه افقة ال ورة أخ م د الإدارة  في العق

، مع  ل الاتفاق على ال ارة ق اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ أو م ي
ض ق اً  –ف زـ ال أو م  –أ ام ال از  م ج ز ال وه ع على ال

                                                 
ـــة  )٥٤( ع ــ ال ع رقــ ف ــ ــ وال ي الف ــ ــة لق م ــارخ  ٤٥/١/٢٣٩ملــف رقــ  ١٦٠الع ــادرة ب ال

ـ ١٩/٢/١٩٩٧ ع مـ أك ـ ـ وال ي الف ـ ـة لق م ـة الع تهـا ال ي أق ة ال ن اد القان ، ال
ن  ١٩٩٦ ولة ج ٢٠٠٠إلى ي ل ال ي    .١٣١ص  ١، ال الف

اراً  )٥٥( يل اع ع ا ال ل به   م.١٣/٥/١٩٩٧م  ق ت الع
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ارة في تف أ ش اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ افقة  ي في ال
.   على ال

ع يل م ال ع ا ال لف أراء الفقهاء وم أجل  -فلق جاء ه اٌ م ذل ألا ت را
لافات هادات والاخ ل الاج ه  قي ع ع –أن تل احـةً  –ح أق ال ة  –ص ان إم

ة أخ ة وم ناح ا م ناح د الإدارة ه ازعات العق ء لل في م  الاتفاق على الل
ز ال أو  افقـة م ال ل على ال أك أن الاتفاق على ال مق  ال

اً. ع وزـ ي لا ت ارة ال اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ   م ي
ا الق ن ال ال  –و ه ادة الأولى م قان يـل ال ارد في تع على  –ال

ار د الإدارة ت ل  إذا اتف ال في العق ، و ل اً أو ل   ـاً ودول
ام مع  ي أو ل ن أج ن ال ال أو لقان ع ال لقان فان على خ ال
ا  ام العام ل ال عل  ارد في ال ي ال، فإن الق ال ن اع ال م ال أو لق

ات ال  ل افة ع ة ل ال اً  امه دائ ولة  اح ل ال ها م ق ي ي الاتفاق عل ال
ارة العامة اص الاع   .(٥٦)أو أح الأش

عق إدار   علقة  ازعات ال أنه إذا ت الاتفاق على ال في ال ل  و الق
ها  ل عل ل الاتفاق ول ت ال ز ال ق افقة ال ل على م ول ي ال

اً،  ا الاتفاق ص ان ه ل لاحقاً  ع ال لاً و ا ا  ع اتفاق ال ه ح 
الإذن  لان فالإجازة اللاحقة  ا ال ز ال اللاحقة زال ه افقة ال على م

اب   .(٥٧)ال
جع إلى  ا ي ـة وه د والأن ي م العق ل الع اق ال ل ع ن ا فق ات ل

ي جعل اديـة ال ات الاق غ ـة وال اس ارات ال د  الاع اق العق ع ن ام ال ي ن
داً إدارـة. ـة أو عق ن داً م ان عق اءً  ة س اد ـة الاق د ال ارـة إلى عق   ال

ر ل ها ح ذه إلى أن" ت ا في ح رة العل س ـة ال تـه ال ا ما أك  وه
عـة ـة ال ضائ راً  لل ال ل ت ـاً  اده على ال تار  كان فق إدارـاً  لاً ع ام
ـاً  أن ال في الأصل اع ب ن تال أن ف لل ه يل ل ال لأن إما إل  م

                                                 
، ص  د.أ. )٥٦( جع ساب ، م ة وال س في ال في ال ي والي، ال   .١١٩ف
ال و  د. )٥٧( فى ال ون  د.م ة، ب اخل ة وال ول اصة ال اشة ع العال، ال في العلاقات ال ع

، عام    .١٤٨م، ص ١٩٩٨دار ن
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٣٢٤٨ 

ا ه ي أو ثق ـة ال ل ها لأن ال ا ل له ف ق ا كان ت اعه ـاً، حلاً  ل ان ملائ  ي و
الي ال إلى اره ال قـاً  اع قـاً  ص ث اً  رجلاً  أو ه م ـاً، بم أو ح ه  أن ه ه

رة ة ال قل ها ومع -ال فا ها اح ى أه ا ح م ا ي ر -ه اه في  جاوزها ال ال
ها ذل أن  ات قل ب ها ت لفـة ع رة م ها ص ان م  ق ة ل ا ارـة وال العلائ ال

ا  ه ف قام ب د إلى اتفاق ب  ع عـاً لا  ره الأك ش م في ص ل ال ال اع ح ن
ه  ن إل اه ال ق فان  ل ال ق ال  ل في ش  ها ت د، ول ع م ض م
د  ر م ا ال ار ه ـ في إ ع ال ا، ول  ه ر ب ل ق ي اع م اجهـة ن ل
اً  ا إذا ال ت ازع ون ف ال اره لعلائ ي بها مع ال ش ت اخ

ه أ م عل اً تق ماتها إلى رجال مه ر على تق خ ن أق ـة ت اناً جهة ت دائ ح
ع  ة، ول  ـة ومعق اي لها ال م ي  ائل ال اق ال ارة بل إن ن اعـة وال ال
ء  ـاً  اً وم اخ هـا م ف ان ت ا إذا  ها  ل ف د أو الف راً على تف العق مق

ن، وغ الفـة للقان ـة أو م ة ال ة ال ن عة القان ـة ذات ال لاف ائل ال  ذل م ال
ها خى ال إلى جان اي –بل ت ـة ع   –وعلى ن م ول ارة ال اء ال إن

ه  حهـا عل ن  ي  اء أو ال ضها على الق ي لا  ع ائل ال ع م ال اجهـة ن م
عها ملء ف  ض اول في م ي ت ل ال يل غ ملائـ  ل أو تع اغ في عق غ م

ها ي لا ة ال ي وف ال ء ال ها على ض ها العق أصلاً ل ام ت ون  –أح
اً  ال  -ل الاتفاق دائ اً على أع ها م اً ع اً ول الإرادة ناش ن فاً قان اره ت اع و

خ ن م ة ل ي عادها ال ة أو م أ قل رتها ال اء في ص قاً ال س ها و لاً إل
اً لها"   .(٥٨)وح

ح  ًا لأنه أص ازعات، ون ل في ال ققها ال في الف ي  ا ال ا ًا لل ا ون ل
ارة د ال قـه على العق ح ت اً وأص اً عال ائ اماً ق ـة –ن ل ـة أم م ان دول اء   –س

ة أو إدارة ن داً م ان عق اء  ـاً  -س ل اً م ن أم ع ال على  اد  ه، خاصـةً 
نـاً.   ذل قان

ان على خلاف  ا ف ن ضع في ف اء ال أما ال ضع الفقه والق ة ل ال ا  ه
ادت ( لقاً، فق ن ال ي ١٠٠٤و ٨٣ذل م ن ـة الف ن اءات ال ن الإج ) م قان

                                                 
ة  )٥٨( ــــــ ــــــي الق ــــــا ف رة العل ســــــ ــــــة ال ــــــ ال ــــــ ح ة  ١٣رق ــــــ ــــــارخ  ١٥ل رة ب ة دســــــ ــــــائ ق

١٧/١٢/١٩٩٤.  
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ادر عام  ادة (١٨٠٦ال ام اتفاقات ال١٠٠٤م، ح ن ال ز إب أنه لا   ( 
رهـا  م ح ل ابـة العامـة وت غهـا إلى ال ل ن ت هـا القان ي  ف ازعـات ال في ال

ادة  هـا، وت ال علـ  ٨٣ف ي ت ازعات ال هـا ال ازعـات وم ب ه ال ان ه ـه على ب م
يـات ل ـ أو ال وم ولـة أو ال افهـا ال ن أح أ ي  ازعات ال ـام العام وال أو  ال

ات العامـة س   .(٥٩)ال
ادة (  ادر في ٢٠٦٠وجاءت ال ي ال ي ال ن ني الف ن ال ل  ٥) م القان ي
ل في ١٩٧٢عام  ع ل عام  ٩م وال د ١٩٧٥ي ع إدراج ش ال في العق م وم

ل في شان " (٦٠)الإدارـة، ح ن على أنه ء إلى ال .... و ز الل لا 
ازعات ال علقة م عات ال ض ل ال جه عام في  ات العامة، و س اعات العامة وال

ام العام" ادة ((٦١)ال ا ت ال لان ش ٢٠٦١،  ي ب ني ال ن ال ) م القان
ه ني ُ ج ن قان ـا لا ي ال اص (٦٢)ال  ء الأش أ ح ل ر م ، وتق

د الإدار  ـة إلى ال في العق ع ني أو اتفاق دولي  ال ج ن قان ـة إذا ل ي
ـ في  ء إلى ال ـة العامـة الل ع اص ال د الإدارـة فلا  للأش ال في العق

دها الإدارـة   .(٦٣)عق
ي ن اء الف ع الفقه والق اد الأم -فلق أج از الاتفاق على  -في  م ج على ع

ن  اص القان ة لأش ال وا في ذل إلى ال  ح، واس عي ص العام إلا ب ت
                                                 

ادت رق  )٥٩( ي وت ال ني ال ن ال ر القان اد ص ه ال ـةً لإلغاء ه   .٢٠٦١و ٢٠٦٠ون
(60)L’article 2060 du Code civil français dispose que «on ne peut compromettre 

sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au 
divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les 
collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement 
dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public»  

ق جامعــــة شــــ د. )٦١( قــــ ــــة ال ل راه  ــــ وع العــــام، رســــالة د ــــ ازعــــات ال ــــ فــــي م ــــي، ال غ  م
ة   .٣٣٤، ص١٩٧٣القاه

(R)Chapus: Droit administratif.T.l,Montchrestien ,1996 , n202. 
(62)Aux termes de l'article 2061 du code civil «la clause compromissoire est 

nulle s'il n'en est disposé autrement par la loi». 
(63)A. SIALI, Le recours des personnes morales de droit public à l’arbitrage, 

Th.,Bourgogne, 1998; Ch. JARROSSON, «L’arbitrage en droit public», 
AJDA 1997, p. 16. 

 M. STORME, «L’arbitrage entre personnes de droit public et personnes de 
droit privé», Rev. arb. 1978, p. 113. 
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٣٢٥٠ 

ادة ( ة في ال ن ة الف ن اءات ال ن الإج ادة (٨٣ن قان ) على ح ١٠٠٤) وال
اص العامة ولة أو الأش ال ل  ي ت ازعات ال   .(٦٤)ال في ال

ي ن ولة الف ل ال اء م اً  –وق أك ق على ح الاتفاق على ال في  -أ
د الإدارة، وجاء ذل ال ت على أنهعق ي ج امه ال إن إدراج ش ال " في أح أح

ز لأ  ام العام  لان م ال ا ال ع ه لقاً و لانـاً م لاً  ا ع  د الإدارة  العق
ا أن للقاضي أن   ، ع ها ال ن عل ة حالة ت ه في أ ع ال  اف ال م أ

ه م تلقاء ن ه"  اً (٦٥)ف ا جاء أ ر ع إدراج " ،  ق ل ال لان ال أن ال
ف  ا ي ، ون لان ال ف قف ع ح  د الإدارة لا  العق ش ال 

ة ال ذاتها" ار ل إلى م   .(٦٦)ك
ه ال اً  –و ي في -أ ام م الع ي الأح رها ال ي أص ن ولـة الف ل ال  م

ايـة ن  م ب اسع الق لاد واس ع ال ا ال ال  ه اف لل في م قف ال ال
د الإدارـة ـة ع العق اش ازعات الإدارـة ال ى ال ـه  ح ر ح ن الع ح ص الق

ـة ( ي اس م ـ  ي س ـة ال ـه أن BOULLOGNEفي الق ر في ح ) ح ق
ام اتفاق ال اس ة ل لها ال في إب يـ ادت (ال ) م ١٠٠٤و ٨٣اداً ل ال

يـ ـة الق ن افعات ال ن ال   .(٦٧)قان
ل وفى  ا أرادت م١٩٨٦ عام مارس م ٦و ن اء ف ة إن ي على شاكلـة  ملاهي م

ني ة (دي ي ة) في م ا العام لان الأم ت ه ة مع تعاق ة ش ف أم ي ت تل  ل
ة ي ة إلا ال ت أن ال ة أص ف  م أجل ش ت العق ت على الأم

ازعات ي ال ل ال ض الأمـ على م ا ت ع ، ه ا العق ـأ ع ه ولـة   أن ت ال
أك ي لل ن ة م م الف ار ــة م م ص ـة أو ع ا في ال ص ا ه ، ه  العق

ل ر م ولـة أص ه في ال ع ـة رأيـه قائلاً  ج م ا أنـه ووفقاً " الع ن  د العامـةلل  للقان

                                                 
(64) E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative et des recours 

contentieux, 1er éd., t. II, Paris, 1888, p.145; 2e éd., t. II, Paris, 1896, p. 
152. 

 L. RICHER, Droit des contrats administratifs, 3e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 
294 

(65)Conseil D’Etat– 8/7/ 1959– Rec. P 438. 
(66)Conseil D’Etat-31/12/1957– Rec. P 678. 

ارخ  )٦٧( ادر ب ولـة ال ل ال ـة ( ١٩٣٦ح م ي ـة م   .)BOULLOGNEق
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ا العام ن ي -في ف تهـا وال ص أك ة ن ـادة ( الأولى م الفق ام ٢٠٦٠ال ) م أح
ي ن ني الف ن ال ج ل ما -أنه القان اءات ت ص ت اس ة إلى ن ـة دول  اتفاق

ها رها و ني ق ام القان اخلي ال اص فإن -ال ة العامـة الأش ع أن   لا ال
اع ر مت ي الق د ال اء ت اص الق ـي اخ لف  إلى م تعه بـأن ال

ي ازعات ال ن  ال ها فـاً  ت ت ف ام علاقات وت ا ال ع ه اخلـي"، و نـي ال  القان
أ أً عامـاً  ال ـ افـة م عل  اص و اً  العامة الأش ازعات كان أ ي ال ن  ال  فـاً  ت
ها  .ف

عات وأمام ه ة ت ت ع ه ن  اء الف دة م الفقه والق اقف ال ه ال
دها الإدارة  ازعات عق ـة ف م ن ـة الف م هات ال ع ال اء ل أجازت اس

ارخ  ادر ب ن ال ، القان ان ه الق ، وم ه ـ ة  ١٧ ال ل ل  م١٩٦٠أب
ادة ( از ال٦٩وال ن في ال ه على ج اب ) م ام ال ن  وفقا لأح ال م قان ال

د الاشغال  ة نفقات عق علقة ب ازعات ال ة لإنهاء ال ن ة الف ن اءات ال الاج
ن  ا القان اله، فق أجاز ه و أع قه وش اق ت ن ن ا القان د ه ، وح ر العامة وال

د الأش ام اتفاق ال في عق ات، إب ل ات وال ي ولة وال علقة لل ات ال ر غال وال
 ، ة ال فق ار ء إلى ال م خلال م ة نفقاتها فق واش أن ي الل ب
ا ي  ، ون ن إدراج ش ال في العق ا القان ح وفقا له اع فلا  ء ال ع ن أ 

ف مع ما ذه ة ال ي ار ن ل ا القان ار ه اع وق وث ال ع ح ع  ذل  ه ال إل
ة نفقات الأشغال  ل ب ي ت اعات وال ع مع م ال ن ب ا القان اق ه م تق ن
ة  ال ه وز ال قع عل م ي س زراء  ل ال افقة م ا أنه  م ات،  ر العامة وال
ر  عق الأشغال العامة أو ال عل  ا ي ال، وذل  ز ال ح الأح وال

اص ة ش  ال ي ل ال اق م ات  أن ي ي ال ولة، أما إذا تعل العق  ال
افقة  ات فإنه  م ل ال ز ال وذا تعل  اً ال ه أ اف عل ال و
ة و  ه و تع ج ه ال ل ه عة، و قا ي ال اد م ل واع ل ال ال

ة ال ار لان ل اذها، ولا وقع ال   .(٦٨)ات

                                                 
د الإدارـة دراسـة مقارنـة، رسـالة د. )٦٨( لان في العق ة ال ار، ن ي محمد ال ق  ز قـ ـة ال ل راه،  ـ د

  .١١٦، ص١٩٨١جامعة ع ش 
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از  م ج ي على ع ي ت ن ولة الف ل ال اء م اع العامة في ق ل الق وق 
ع  خل ال ن على خلاف ذل وق ت د الإدارة إلا إذا ن القان ال في العق

ن  ى قان ق أن  ا ال ة في ه ي لأول م ن ة  ١٩الف م وال ١٩٨٦أغ ل
ات العامة أن تق س ولة ولل مة مع أجاز لل ولة ال د ال و ال في عق ل ش

ات ادة ( ش ام ال اء م أح ة وذل اس ا ٢٠٦٠أج ور ه ني و ن ال ) م القان
مها  ي ت ة ال ول د ال افة العق ي ت ش ال في  ن ع الف ن أجاز ال القان

ا: ـ ه ات العامة، ول ذل جائـ  س ولة وال   -ال
ز  -  الأول:ال ن دولًا فلا  ة، وأن  ة أج مـاً مع ش ن العق م أن 

ـة. ة و م مع ش اء مع عق إدار م ا الاس   ه
اني: وع ذا نفع عام. -ال ال ص م ن العق    أن 

ن رق  ل أن القان ة  ٥٩٦و الق ادة ١٩٧٥ل ة لل ي ة ج م ق أضاف فق
ني ن على أنهم ال )٢٠٦٠( ات " ق ال س ح لل ومع ذل فانه  أن 

ع  "، و ا إلى ال أن تل م  س ج م ار  اعي وال ع ال ا العامة ذات ال
ات  س مها ال ي ت د الإدارـة ال ع العق راً في ت ال على  ذل ت

  .(٦٩)العامـة
اء العاد  ال أن الق يٌا  ا وج ن ء ح أ ل لفي ف  ال إلى الل

ال في ازعات م د الإدارـة ال العق عل  ي ت ات على الإدارة ال س لاقـه، فال  إ
ها،  في ال إلى إدراج ش ت ق العامـة فـاً ف ن  ي ت ـة ال ول عاملات ال ال

اء كان فاذا ف مع العاد الق ل ي ولة م از مع في ال ء ج اص ل  العامة الأش
اء إلا لل ح ن على ب ل ح ص اء ب ة على أو ب ة اتفا ل بها في دول  مع

ا ن اء أن ب ف ل مع لف العاد الق ولة م د ا ال العق عل  فة ذات ي  ال
ة ول ي ال اص ن  وال ن  أش ها. فـاً  العام القان   ف

ل كان فإذا ولـة م ء لها  لا ال اء أن إلا ال إلى الل  على العاد الق
ار إلى أن" ذل خلاف اف  ة اس ـ، فق ذه م ـ ت  ق الإدار  ال

                                                                                                                       
Victot Haim ،le choix du juge dans le contentieux des contrats administratif 

A.J.D.A.20 ,mai 1992, p.318 . 
(69)Victot Haim، le choix du juge dans le contentieux des contrats administratif 

A.J.D.A.20 ,mai 1992,p.318 . 
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د على ن  عق اخلي القان د ي ولا ال ع ذات على العق ا ولي ال  م فاد أنهو  ال
ادة ( ارات افعا١٠٠٤ال ن ال ام قان ـة) م أح ن ة ت ال أن ت ال  ال
ات اصة فق على  العامـة لله انة ال ي ال ها ف ال اء ل م  الق

ي، وأن ن ولـة الف ع ال ازل أن ت ماً  ت ه ع مق انــة وذل ه ل ال اص ق  اخ
ـاء ه فان الق ي، وعل فاد ال الأج ادة ( م ال ع لا) ١٠٠٤ال ام لـي  العام ال
ولي" ا ذه إلى أن"(٧٠)ال ـ ق ،  ولـة ت ء ال ـة  –ل ع اص ال أو أح الأش
د ال اتفـاق إلى -العامـة اخلي، ذات على العق ام ال اليو  ال علـ ال د  فلا ي العق
ع ذات ا ولي، وأنه ال ة ال ة ل ار ها م ي ي ـ ال ل  فانه عقـ ال ل فى ال
د على اجات في دولي عق وج ارة اح ـة ال ول فقة ال و ال اف  مع وفقاً لل أع

ارة ـة" ال ول   .(٧١)ال
ارد "ال وفي ح أخ ذه إلى أن ولـة على ال ل في ال ا و  ال ش ق أ

ـه،  ال كان ال ل إل ار في فق ه ع د إ ـة العق ا ع ولا ال ال  ه
اع م ل الق ام ق ال لة  ولـي" العام ال   .(٧٢)ال

ا ت ك اعلى  أك اه ه اً  -الات ة -أ ـة م ن ق الف ي في ال  م الع
ه أن امها، وم ذل ما ذه إل ازعات الإدارـة  أح ء إلى ال في ال "ت الل

عل  ام فقي اخلي العام ال علـ لاو  ال ام ي الي العام ال ال ولـي، و ات ال س  فإن ال
ـع العامـة عاق -ت ها شأن أ م م –شأـ ـ ها ت اتفاق أن ي ع العق أخـ وع  ا

ولـي" العق   .(٧٣)ال
قف ا فإن م اء ول اء -العاد الق ة ذل في س اف م ة أو الاس  م

ق  ـةال ن ـة في ال لل م إجازتها –الف اش ال فيازعات ال د م  الإدارة العق
عة ذات ة ال ول الح ال ارات ال ات العام لاع ق مق ارة وت ة ال ول ل ال ـ، و

ـة. ول ارة ال اف ال قاً لأع   ت

                                                 
ة ح )٧٠( اف م ارخ ار اس ادر ب ل عام  ١٠ ال   .١٩٧٥أب
ارخ  )٧١( ادر ب ار ال اف  ـة اس ف عام  ٢٤ح م   .١٩٩٤ن
ارخ  )٧٢( ادر ب ار ال اف  ة اس ن عام  ١٣ح م   .١٩٩٦ي
ارخ  )٧٣( ادر ب ـة ال ن ق الف ة ال ل  ١٤ح م   .١٩٦٤أب
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ـة  ع اص ال ء الأش ا ه ح ل ن أ العام في ف أن ال ل  ا فإنه  الق ل

د الإدارـة وذل إلا إذا وجـ ن العامـة إلى ال في ا ـة ع العق اش ازعات ال ل

. ـ ذل نـي أو اتفاق دولـي    قان

  الفرع الثاني
  موافقة الوزير المختص للتحكيم في العقود الإداريـة

د الإدارـة، وذل  ـة ت ال على العق ان أن إم اع  ع أن ت ح ال

ادة  ة لل ة ثان ن الإضافة فق نا –الأولى م قان ثار خلاف  –ا س وأن ذ

ة على  ئ افقة ال في ال ، هل ت ز ال على ال افقة ال ة م ل ما أخ ح

ز ال ة م ال افقة ص ل م ام العق أم أنه ي عاق وب لى  –ال أو م ي

اصه   ؟(٧٤)على اتفاق ال ذاته –اخ

ه ال ز الفق ات افقة ال ة م فا ل  لى  –ع إلى الق أو م ي

اصه ا ما  –اخ د الإدارة، وه ام ال في العق ء إلى  ال ل على الل

يل ع ع م ال قاً  –ق ق ال ر سا افقة أخ  –ال اجة إلى م وأنه ل 

  .(٧٥)على اتفاق ال
ام ل أن أح ا و الق ها وم -الإدار  ءالق ة ع ا الإدارة ال ق  –العل

لان ت على  ق افقة م لـ ال ال اتفاق اس قة ال ء إلى  ال على الل
ـ في د ال ـة ع العق اش ازعات ال ل الإدارـة م ال زـ ق  م أو ال ال

ة ال اصه  لى اخ ارـة ي اص الاع ار أنا العامة للأش افقة تل ع قة ال  ال
ـة تع م ه ات اللازمـة وال ل د ال ج ـ اتفاق ل ه، فق ذه ال  وص

اء ة الق اء ح لها إلى في الإدار  م م أن" ج فة ع اف ال ـة ت ن  القان

                                                 
ــ فــي العقــ الإدار د.) ٧٤( ــ علــى شــ ال ز ال افقــة الــ ، م ل ســل اع ــ  –إســ لــة ال م

د ال ة، الع   .٥٤، ص ٢٠١٥د  ٢٥الع
عـ رقـ  )٧٥( ـة فـي ال ال ة ال ائ ـا، الـ ة الإدارـة العل ة  ٣٦٠٦ح ال ـ ـارخ  ٤٨ل ـا، ب ة عل ـائ ق

١٧/٥/٢٠٠٥.  
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ـة و افقة  –ال زـ ال وهي م از –ال م ج عارف الاتفاق، ه ع  وم ال
ـه ع أن عل لاً  الاتفاق  ي إن له أث لا ا ال ال ل م الأش لف ش هـا ت ن  أوج القان

م أو انه انع لاثة أح أر ل -ال ضا وال لف أح أو -وال وال و إذا ت ي ال  ال
ع ها ال ه م ر اع ان ه ها الأر افقة وم " م زـ ال   .(٧٦)ال

ـة الإدارـة ال ت ال ادة ولق أك ، ح ذه إلى أن" ال أ ا ال ا على ه عل
ـ ن ال اد في الأولى م قان ارـة ال ـة وال ن ة  ٢٧ رق ال ل ١٩٩٤ل ع م وال

ن  ة  ٩ رق القان م أنه" مع على م ت١٩٩٧ل ام ع أح ـة  الاتفاقات الإخلال  ول ال
ل ع ـة ت  في بها ال رـة م الع ه ام ج ا أح ن  ه ـ كل على القان ـ  ت ب
اف اص م أ ن  أش اص أيـا العام أو القان ن ال ـة  عـة العلاقات كان القان ن القان

ور لها ال ي اع ح ا ال  في م كان إذا ال ـاً  كان أو ه ـاً دول  ت
ارج،  في افه واتف ال ام أ اعه لأح ا على إخ ال ه ن، و  إلى ةالقان

د ازعات العق ـ ن الاتفاق على الإدارـة م زـ ال م  أو ال افقة ال
اصه لى اخ ة ي اص إلى ال ارـة الأش ـ العامة، الاع ف ز ال  في ولا 

  .(٧٧)ذل
ه إلى  ا ان ة الإدارة العل ال اد  ح ال ة ت ا الأم على دائ ض ه ع و

ع  ب ت ارة وج اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ ز ال أو م ي ال
ء إلى ال  ة على الل ئ ه ال افق فاء  م الاك العامة على اتفاق ال وع
عه م غ م  لقاً ع ت لاناً م لان اتفاق ال  ارة، و ازعات ال لف ال

ع  اص ال ع اخ ه ال هأُس إل افقة عل   .(٧٨)وال

                                                 
اء الإدار  )٧٦( ة الق ع رق ح م ة  ١٨٦٢٨ في ال ة  ٥٩ل ل   .١٩/٢/٢٠٠٦ق 
ا في )٧٧( ة الإدارـة العل ع ح ال ة ٦٢٦٨ رق ال ة  ق ٤٦ ل   .٣١/٥/٢٠٠٥جل
ارخ  )٧٨( اد ب ح ال ة ت ا، دائ ة الإدارة العل ة ال   .٥/٣/٢٠١٦جل
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ت على ذل اً  –وأك ت على  -أ ا ح أك ة الإدارة العل ة الأولى لل ائ ال
ز ال افقة ال ورة م ارة  –ض اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ أو م ي

ء إلى ال –العامة ة على الل ئ افقة ال ال فاء    .(٧٩)على اتفاق ال دون الاك
ةوه ق ال ة ال ته م اً  –ا ما أك ز –أ افقة ال أو م  -ح أوج م

ع وزارات ي لا ت ات ال س ه في ال افقة  -ي ة ال فا م  على اتفاق ال ذاته وع
ام العق ه في اب ار ل على م قائع ت اد ب م الاع ة وع ئ   .(٨٠)ال

ام اي الأح ل أنـه قـ ت ة ع م ادرةال و الق ي القاه ـ  الإقل لل
ولي ار ال ان أن ال لف أث ب افقة ت زـ م لى م أو ال ال اصه  ي اخ

ـ على ة اتفاق ال ارد ص د الإدارـة ال ه العق ام ع ح ات ـة  الأح ال
لان ن ت ال لى  ت ز ال أو م ي افقة ال لف م اصه على ت اخ

ارة العامـة، اص الاع ة للأش ام إلى" ال د أن ح ذه أح الأح  ن م
ن ال ال رق  ة م قان ان ة ال ادة الأولى الفق ة  ٢٧ال م١٩٩٤ل ل  م ت

افقة زـ ال م ـ في على ال ازعات ال ة ع ال اش د ال وتل  الإدارـة، العق
افقة د اتُع ش ال ج ا ل ه، ه م ث فإن وم الاتفاق وص ورها ع زـ م ص  ال

د إلى م ال ي اع ع ائ اس ـ ل ه، اتفاق ال ا ع ث وم ص  ه
لاً  الاتفاق ح ا ه ل ان عل ز الإرت ازعات ولا  ه ال العق م  على ي

" ـ   .(٨١)ال
ام ع أن ب ة الأح ه  الأخ  ال م ات لان إلى ع ـ ال ت على  ت

ل لف ال ه ت ام أنه" على ه افقـة، ح جاء في أح الأح اءً  ال م  ما على و تق
فاء فإن اءات اس افقة ا في ذل الإج زـ م ا ال ال اء ه إن على  قـع إج

                                                 
ع رق  )٧٩( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٨٢٥٦ح ال ا.ق ٥٦ل ة عل   ائ
ـ وذلـ فـي ٨٠( ن ال ـادة الأولـى لقـان ـة مـ ال ان ة ال ة للفقـ ـ ق ال ـة الـ ف ال ل ) ال

ة    .١٢/٥/٢٠١٥جل
ـ )٨١( ـي ال ــة فـي ال ـة الق ة  ٢٩٢ رقـ ال ـ ـة  ٢٠٠٢ل ل ٢٠٠٣مـاي ٢٠ل ـ ، و

ي ال ـة في ال ة رق  الق ة  ٣٩٠ال ة  ٢٠٠٤ل   .٢٠٠٥مارس  ١٢جل
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هة عات عاق الإدارـة ال ها، ول لل ـه، أ دور معها وح افقة افاش  ف زـ  م ال
هـة الإدارـة ال ـة فق ا ال ه نها ال اءات ل عاق على إج ة ال  والقائ

ق ها، م على ال ر ث وم ص ع ر ي لان ت ت ال اء على ت م ك  ع
ل على افقة ال ز م " ش على ال ال   .(٨٢)ال

ارخ  ال أنه ب يٌا  ا ٢٠١٦أك  ٢٤وج رة العل س ة ال م ورد إلى ال
ن  القان ل  ع ادة الأولى ال ة م ال ان ة ال ل تف ن الفق ل  اب م وز الع خ

ة  ٩رق  ارخ ١٩٩٧ل رة ب س ة ال ع ع ٦/٥/٢٠١٧م، إلا أن ال م قـ أم
ع م ق ض ل في ال قة الف د خلاف وسا م وج ب وذل لع ل ف ال ة ال ل دائ

ة  ل ا  ة الإدارة العل ال اد  ح ال ب ٥/٣/٢٠١٦ت ه إلى وج ي ان م، وال
ز ال ع ال ارة العامة -ت اص الاع ة للأش ال اصه  لى اخ  - أو م ي

اع  ء إلى ال لف ال ة على الل ئ ه ال افق اد  على اتفاق ال دون الاع
ار   .(٨٣)ال

ز ال أو م  اقة ال ق م م في العق الإدار ال ه  على  فعل
أ م  ا ق ي ًا ل ه وذل ت اصاته على اتفاق ال حالة الاتفاق عل ه في اخ ي

ا لاً ع أن اش افقة، ف اب تل ال ةً ل لات ن افقة م ز م انـاً  ل ال ض
فا أوفى الـح لل ـة على ال ال ولـة ال اصها لل ا وأش ارـة العامة ه ـة،  م الاع ناح
لاً  ام ع ف م إساءة اس ـ في ع د ال ي ق ا الإدارـة العق ار  ف لان

اص ، اخ اء الإدار ع وما الق رة ذل ق  عاد م خ ن  اس ي القان م  ال
ـة عـة العق  لا ما أخ وه ناح ـ مع  ن  الإدارـة وروا دي ي  العـام القانـ ال

ع د. تل لها ت  العقــ

                                                 
ادر ال )٨٢( ـة رق  في ال ـة ال ة  ٤٦٤الق ـة  ٢٠٠٦ل ل ٢جل ـة ٢٠٠٦ي ل الق ، و

ــــة رقـــ  ة  ٤٩٥ال ـــ ـــة  ٢٠٠٧ل د العاشـــ ٢٠٠٧مـــاي  ١٧جل ـــي العـــ ـــ الع لــــة ال ، م
  .٣٤٨، ص ٢٠٠٧س 

ل تف رق )٨٣( ا  رة العل س ة ال ة  ١ ال ة  ٣٨ل   .٦/٥/٢٠١٧جل
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٣٢٥٨ 

  الفصل الثاني
  الدفع بوجود اتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

د الإدارـة،  ألـة ال في العق اء ل قف الفقـه والق ا ل ض ع أن تع
عارض في  اب الفقهاءـ وال لاف ال ان اء والاخ اك س رت م ال ي ص ام ال الأح

ال على  لاف  ع ال وح ال خل ال ع أن ت ا، و ن في م أو في ف
ل على  د الإدارـة مع تق ذل  ال ـة الاتفاق على ال في العق ان إم

ز ال افقـة ال ارـة -م اص الاع ـة للأش ال اصـه  لى اخ ان  –أو م ي
. ـة للعق الإدار ال امه  ام اتفاق ال ال ي إب ض لأح ع ا ال اماً عل   ل

ـه، فال واتفاق ال وجهـان  ع اتفاق ال قل ال وقال ح 
يء واح ـة ال ب (٨٤)ل ل ج ع ر ال على أساسـه ت س ، فاتفاق ال ه ال

اف، فه أسا د الأ ة للعق ال ازعـات، و ل في ال اف إلى ال للف ء الأ س ل
اً على  افـه اتفاقًا واض اتفاق أ العق الإدار إلا  عل  اع ال ض ال الإدارة لا ُع
ف ع   م ب ال العق الإدار ال عل  ي ت ازعات ال ل في ال الف

ف ه(٨٥)ال اف إرادة ال ه ، ف ر ال  م  أساس ال وال
. ن واج ال ة للقان ال اءات أو  ة للإج ال اء  ، س اته   ال سل

ـة  ال ـة ال  ل ء الأك في ع ـة ال ال م الأه ان اتفاق ال ي فإذا 
ـة للعق  ال ا  الـ ا  اص، ف ن ال ام القان ع لأح ي ت د ال ها للعق ي تُ د الإدارـة ال

د  ع اتفاق ال في العق عـة لها،  ا ارـة ال اص الاع ولـة أو أح الأش ال
ء إلى ال  في العق الإدار الل ى  ل ـه ح ى ع الإدارـة الأساس ال لا غ

. ا العق الإدار عل به أ وت ي ت ازعات ال ـل في ال   للف
ا  ا ففي ه ـه، ل ان ع ج د الإدارـة م ج اول اتفاق ال في العق ل س الف

اف  ء أح أ د الإدارـة في حالـة ل د اتفاق ال في العق ج فع ب ض لل ع وس
                                                 

ـــة عـــام د. )٨٤( ـــة الع ه اخلي، دار ال ولي والـــ ـــار الـــ ـــ ال ن ال ـــ سلامــــة، قـــان ـــ ال ـــ ع أح
  .٢٣٣، ص ٢٠٠٤

اراً. )٨٥( ها ال إج ن ف ي  الات ال اء ال اس   وذل 
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٣٢٥٩ 

ها  ل ف أنها والف ي ت الاتفاق  ازعات ال ل في ال اء للف اتفاق ال إلى الق
لاً  ي تع م ، ع  ال وال الي:لاتفاق ال   وذل على ال ال

د الإدارـة. -ال الأول:   اتفاق ال في العق
اني: اء  -ال ال د الإدارـة أمام الق د اتفاق ال في العق ج فع ب ال

.   الإدار
الي: ل ال ف   -وذل وفقاً لل

  المبحث الأول
  اتفاق التحكيم في العقود الإداريـة

ء ع اتف في الاتفاق الل ن ل ني ال على أساسـه  اق ال الأساس القان
ازعات ل في ال لاً لاتفاق ال -إلى ال للف ن م ي ت ع   –ال

اف العق  د اتفاق ت لا  لأ ون وج اء، ف ء إلى الق لاً ع الل ال ب
ل ف ء إلى ال للف .الإدار الل ا العق الإدار ـة ع ه اش ازعات ال   ي ال

اتفاق  عل  ي ت عات ال ض ي م ال ـة الع اق ا ال م ض في ه ع وس
ـ ل ت اتفاق ال على العق الإدار وذل م ح  –فـة عامـة –ال و

 ، ائ اتفاق ال ر اتفاق ال وخ مه وص قمفه قاً لل الي: وذل    -ال
ل الأول: قـه. -ال اق ت ـه ون ائ م اتفاق ال وخ   مفه
اني: ل ال ه وأثاره. -ال و ص ر اتفاق ال وش   ص

  المطلب الأول
  مفهوم اتفاق التحكيم ونطاق تطبيقـه

ر  ة ال ذاتها، فه م ل ة ع ق أه ة تف ـة  أه ع  إن اتفاق ال ي
ام الأ ، فه إل مة لاتفاق ال ل ة ال ام أساسـه الق ا الإلـ ، وه ء إلى ال اف لل

ع  ض ة ال في م ادر م ه ل ال ال ء إلى ال وق الل اف  م للأ مُل
اء، و ذل على العقـ  ء إلى الق اع ع الل الام ان  م لل ا أنه مل اع،  ال

العق الإدار الإدار س أ عل  اه  -ن اتفاق ال ال ي ق فـ  وال ي
أ ع العق  ي ت ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف اف العق على الل أ
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٣٢٦٠ 

ء  -الإدار  ء إلى  ال في حالـة ن اف العق على الل ام أ ر إل ه م
. ا العق الإدار عل به اع ي   ن

ام ان ل ا  م اتفاق ل ، وخاصـةً مفه م اتفاق ال ح مفه ض ورة ت ا ض ـاً عل
اقه،  ي ن ا الاتفاق وت ـة له ن عة القان ي ال د الإدارـة، ث ت وذل ال في العق

الي: ـح ال ض   -وفقاً لل
ع الأول: ـة. -الف ن ه القان ع م اتفاق ال و   مفه
اني: ع ال اق اتفاق  -الف .ن   ال

الي: ل ال ف   -وذل وفقاً لل
  الفرع الأول

  مفهوم اتفاق التحكيم وطبيعته القانونيـة
ـ  ف اتفـاق ال أنه عق خـاص ي  ع م الفقه اتفاق ال  ف ال لق ع

ان إرادتهـ ل اً ل هـ ع م ـ دون (٨٦)و ء إلى ال ـ على الل ف ا أنه اتفاق ال  ،
ول اء ال ا ق ه ـأ ب أت أو  أن ت ي ن ازعـات ال ع ال ل أو  ة  ـة ل

يـة ان أو غ عق يـة  ـة عق ـة مع ن ة علاقـة قان أنه (٨٧)اس ع  فه ال ا ع  ،
ل على ش أو  ق أ في ال أ أو ق ي اع ال ن ض ال فـاه على ع ف  عق ي

ن م اً  ده وت اص مع ع ةأش ة ال ه دون ال ا  ل ف   .(٨٨) ل
ادة  ن ال اتفاق ال في ال ف القان ن ال  ١٠/١ولق ع م قان

ة  ٢٧ال رق  ة ١٩٩٤ل اء إلى ال ل ف على الال أنـه" اتفاق ال م 
ة علاقة قان اس ا  ه أ ب أت أو  أن ت ي ن ازعات ال ع ال ة كل أو  ن

ة" ان أو غ عق ة  ة عق   .(٨٩)مع

                                                 
ني، ص  د.أ. )٨٦( اء ال ن الق س في قان ي والي، ال   .٩٤٢ف
ن رق  د.أ. )٨٧( قاً للقان ، ال  ة  ٢٧أح صاو ـة، ص  ١٩٩٤ل ول ة ال ال   .٣١وأن
عــة الأولــى  د. )٨٨( ، ال ــ ــة دار ال س ي، م ــ ن ال ــ فــي القــان اعــ ال ــي، ق ــ مل ، ١٩٩٦أح

  .٧٩ص 
رته )٨٩( ا ما ق ـاً  –وه ال –أ ـادر  ـاني وال ن ال الع ة م قان ادة العاش اني رقـ ال ـل م ال سـ

اء إلى ، ح ن على أنه" ٩٧/٤٧ فاه الال ه  ر  ق الاتفاق على ال ه الاتفاق ال 
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ادة  ادر عام  ١٤٤٢ون ال يـ ال ي ال ن افعات الف ن ال م ١٩٧٥م قان
م رق  س ال ل  ع ة  ٤٨ال ف إلى شـ ٢٠١١ل م على أن اتفـاق ال ي

ف ، ولقـ ع ة ال ار أنـهال وم ادة ش ال  ق"  ذات ال اه اتفاق 
ا العق  أ ع ه ي ق ت ازعـات ال ـ ال د لل ة عق اف ع اف عق أو أ ع أ
ازعاته  اف م ه الأ ع  ة ال هي الاتفـاق ال ُ ار د، وأن م أو تل العق

"   .(٩٠)لل
أن مع  ل  دة لاتفاق ال  الق ع فات ال ع ض ال وم خلال ع

فات اتفاق ا رك لعام تع ـة ن ـه اتفاق ا ت ت  أن ١٩٥٨ل ق تأث م 
هـا، فلق ن ال ـ ف ام ال وت أح اف  أنه ٢/١ادة الاع ـة على   م الاتفاق

ا إلى ال " ل أن  فان  ه ال عه  ب ي أ اتفاق م ة  عاق ل دولة م ف  تع
أت أو  ة خلافات ن لافات أو أ ع ال دة، ج ة م ن ة لعلاقة قان ال ا  ه أ ب ق ت

" ـ ه ع  ال ع  ت ض ل  ة، ت ة أو غ تعاق   .(٩١)تعاق
ه  ان ج عها ب أن اتفاق ال  ت  ي ذ فات ال ع افة ال ل أن  و الق

الام افـه  ع أ ام ج ل ال ر ح ل ن اتفـاق ال ال ي ء إلى وم اع ع الل

                                                                                                                       
ل أو ة  ـة ال ل ن ة علاقـة قان اسـ ـا  ه ـأ ب أت أو  أن ت ي ن ازعات ال  ع ال

ة". ان أو غ عق ة  ة عق   مع
(90)Pierre JULLIEN et Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé»L.G.D.J., éd. 

2001, n°718, p. 412 et s.; Jean Vincent et Serge GUINCHARD «Procédure 
Civile», op. cit., 1639, p. 1101, Art n° 1442, NCPCF, 1975 «La clause 
compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat 
s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient maître 
relativement à ces contrats», Art. No 1447 dit : «Le compromis est la 
convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à 
l'arbitrage»; L. Yves Fortier «La nouvelle loi française sur 'arbitrage: vues 
d'Outre-Atlantique» Allocution prononcée par L. Yves Fortier lors de la 
Conférence annuelle de l'Association française d’arbitrage, le 28 septembre 
2011, à Paris; Pierre Julien "Droit Judiciaire Privé” L.G.D.J; op. cit., n°718, 
p. 412. 

ها )٩١( ف ة وت ارات ال الأج ق اف  ة الاع رك، ( اتفا ه  -١٠ماي ٢٠ن ن   .)١٩٥٨ي
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٣٢٦٢ 

ها وذل م خلال م أو  ل ف ء إلى ال للف ازعاته والل ل في م ـاء للف الق
.   أك

ع ال  ة ت امها أنه" ح ة في أح أح ق ال ة ال ت م ولق ذ
اص  ا تف أش ا واتفاقه ان أن ُ إرادته مة ي في ال ت في أن 

ة في  ل له ولا ضاء  ، ف اع  ا ال ا، أو  ه ا ب ق اء في أن  الق
" ة ه أساس ال   .(٩٢)ال

ع  اه ج ق م  ف يل م ب  ا ن أن اتفاق ال ه اتفاق يُ وم جان
أ في  أت أو  أن ت ي ن ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف الل افـه  أ

عل ل وت ق ء ال م الل ع ه  م اتفاق ال  ل ف وُ ة ب ال ن العلاقة القان  
ازعات. ه ال ل في ه اء للف   إلى الق

اء ت ال في م أو في  ة اتفاق ال س و ع ال م ولق أق ال
ام العام في م ارج لا  ال ان ال في ال ارج، فالاتفاق على ج   .(٩٣)ال

ء إلى ال  اع على الل اف ال اف إرادتي أ اف اتفاق ال ت في ل و
ل  احةً م ق اح ص ورة الإف م ض ا لا يل ا، ل ه ي ب ة ال ن أن العلاقة القان
د  في م ة،  ائ ات ق ح ال سل ولة أو م اك ال عاد م اف ع اس الأ

ا لل  ف ع إرادته اح ال قة إف ء إلى ال دون حاجة إلى الإشارة إلى ال
اع أو  ي س ال ة ال ال ة ه ي ما ون ت ل ب ي س بها ال و ال

ها بها ي ي س ت قة ال   .(٩٤)ال
اً ع  لف  د الإدارـة لا  م اتفاق ال في العق ال أن مفه يٌا  وج

ه م ا مه في غ د الإدارـة ه ذل الاتفاق ال مفه د، فاتفاق ال في العق لعق
في العق الإدار  م ب  ـة –يُ ن ر العلاقـة القان في  –م م  اه يل ق وال 

                                                 
ـــ  )٩٢( عـــ رق ـــي ال ق ف ـــ ـــة ال ـــ م ة  ٣٦٩ح ـــ ـــارخ ١٢ل ـــادر ب عـــة ٢/٤/١٩٥٦ق ال ، م

عة ص ا ق ال   .٥٢٢ال
ع رق  )٩٣( ق في ال ة ال ة  ٩٠٨ح م ار ٤٩ل     .١٩٨٣/ ١٤/٤خ ق ب
، ص  د.أ. )٩٤( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .٨٤ف
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أ  أت أو  أن ت ي ن ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف ا الاتفاق على الل ه
العق الإدار  عل  ل وت ق في العق  في ال م اتفاق ال  ل ه، وُ م ب  ُ ال

ازعات. ه ال ل في ه اء للف ء إلى الق م الل ع   الإدار 
ة؟ وضاً على ال اع مع ان ال   هل  أن ي اتفاق ال إذا 

ن ال  ة م قان ان تها ال ة في فق ادة العاش ال الهام ال ا ال لق أجاب على ه
ة  ٢٧ رق ال ع ١٩٩٤ل ز أن ي اتفاق ال  أن ن على أنه"  م 

الـة   ه ال ة، وفي ه ائ ان ق أ في شأنه دع أمام جهة ق اع ول  ام ال
في  لاً"،  ل ا ان الاتفاق  لها ال ولا  ي  ائل ال د الاتفاق ال أن 

ي أ أمام ا مة ال ء إلى ال مة والاتفاق على الل ك ال روا ت ق ة أن  ل
ى  ز أن ي اتفاق ال ح  ، ام اتفاق ال إب اع على ال وذل  ض ال ع
د في اتفاق  ا  أن ُ ة، ول ه وضاً على ال ل الاتفاق مع اع م ان ال ول 

ء  ي ي الل ائل ال ازعات وال ها، فإذا ل ي ذل ال ال ل ف إلى ال للف
لاً. ا ا الاتفاق    كان ه

. ـة لاتفاق ال ن عة القان   ال
ع  ، على أن  اً لإرادته ه ع م ف و اتفاق ال اتفاق ال عق ي 

الي –الفقهاء اه الفقه الإ اه ت ا الات اً ل له  -وه وا أن اتفاق ال عق اع
ون ف ذل إلى ال ة العامة، و ائ عة الإج ال ع  د ول ي اصـة للعق عة ال

ـه  لاً ع ت اء، ف ضها على الق ع م ع مة و ث في ال ا الاتفاق ي أن ه
ـة  اد ح ن للأفـ هـا القان ك ف ي ي الات ال ع ال مـة في  اءات ال لإج

هـا اد ال(٩٥)ت ح الأفـ ازعات ع  ، و ه ال د اتفاق على حل ه ج فع ب في ال
  .(٩٦) ال

                                                 
(95) Francesco CARNELUTTI «Sistema di diritto processuale civile» tome 2. 

n° 416, p. 70.; CHIOVENDA «Principii di diritto processuali civile»Napoli 
1965, p. 105. 

Betti «Per una classificazione degli atti processuali di parte» in Riv. dir. proc. 
civ. 1928, p. 115. 
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٣٢٦٤ 

اص ولا  ن ال د القان أن الاتفاق على ال ه عق م عق ل  ول  الق
مة  ء في ال ل ال ا الاتفاق ي ق ة، وذل لأن ه ائ ال الإج اره م الأع  اع

م اص ال ًا م ع ن ع عة ولا  أن  أخ  ل فه لا  ة، وما دام 
اً  ائ لاً إج ع ع مة، ولا  ال ال   .(٩٧)أع

د  ع له عق ا ت ع ل اص  ن ال د القان اً م عق ا فإن اتفاق ال عق ل
ة،  ائ ال الإج ة للأع ان ال ها الق ي ت و ال ع لل اص ولا  ن ال القان

لان الأ اع  ع لق ام فه لا  ها أح ي ت لان ال اع ال ا لق ة ون ائ ال الإج ع
ع  اج ال على اتفاق ال ه ال ت ن ال ل فإن القان ني، و ن ال القان

اءات. ع له الإج ن ال ت ة ول القان ن فات القان   له ال

  الفرع الثاني
 نطاق اتفاق التحكيم

ي اق اتفاق ال ي ال ، ث  ن عي لاتفاق ال ض اق ال ع ال
ا يلي: ي له، وذل وفقاً ل اق ال ي ال   -ت

:
ً
  النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم. -أولا

لح  ـها ال ز ف ـ ي  ازعات ال عي لاتفاق ال في ال ض اق ال ي ال
از  ارـة أو في ال ة أو ال ن ـائـل ال ان ذل في ال اء  د س العق علقـة  عات ال

اء فهي  ـة لل هي الأصـل العام أما الاس أنه تع القابل ل  الإدارـة، و الق
ازعات لل ع ال ـة  م قابل   .(٩٨)ع

                                                                                                                       
ــا فـي  ه ـار أل ، ص  د.أ.م جـع ســاب ني، م ــ ــاء ال ن الق سـ فــي قـان ــي والــي، ال ، هــام ٩٤٢ف

١،٢. 
، ب  .دأ. )٩٦( جع ساب   .٢٤٣ص  ٢٦أح ع ال سلامة، م

Carnelutti: Sistema del diritto processuale civile t.2.no 420 p.7. 

، ص  د.أ. )٩٧( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .٨٧ف
، ص  د.أ.  ار ة ال الاخ ي، ه ل   .١٩اسامة ال
ة و  د. )٩٨( ن اد ال ن ال في ال ان ع القادر، اتفاق ال وفقاً لقان ارـة رقـ نار ة  ٢٧ال ـ ل

عة الأولى ١٩٩٤   .٢٤٣، ص ١٩٩٦، ال
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لان اتفاق ال  لح  ها ال ز ف ألة لا  ام اتفاق ت في م ت على إب و
لان   ا ال امـه، وه عـي ال ت إب عاد رد ال ة ال في م ه أمـام ه ز ال 

ادة ( ع وفقـأ ل ال ه في ال ن ال ال رق ٢٢عل ـة  ٢٧) م قان ل
عاد ١٩٩٤ اوز م عاد لا  ع في م ف ه ال ي ن على أنه"  ال به م وال

ادة ه في ال ار إل ه ال عي عل ا ال٣٠( تق دفاع ال ا  ) م ه ن"،  قان
ا   ، لان ح ال ا ع  دع  لان في اتفاق ال ه ال ال 

د اتفاق ال ج ع أمامها ب فـ ـة ال ه أمام ال   .(٩٩)ز ال 
د الإدارـة ن أن  على  عي على ال فـي العقـ ض ـاق ال و ال

ا  ا، في العق الإدار م ه امه ب ـ ال ي إب عي لاتفاق ال ض اق ال عاة ال
ي  عات ال ض العقـ م ال عل  عات اتفاق ال ال ت ض ن م  أن ت
ا  أن ه ام اتفاق ت  اف العق الإدار على إب لـح، فإذا ما اتفقا أ هـا ال ز ف

هـا اتفا ي ي عات ال ض ان ال لـح العق و هـا ال ز ف عات لا  ض ق ال م
لاً. ا ع  ا  ـ ه   فإن اتفاق ال

مها وتف  ان مفه ي لاب م ب ائل ال ع م ال اك  ر الإشارة إلى أن ه وت
ه  ، وم أه ه عي لاتفاق ال ض اق ال ال عل  أنها وت ر  ي ت لات ال ال

ائـل تف اتفاق ال ر القادمـة. ال ه في ال ان ذل  ائـه، و ة إج   و

  النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم. -ثانياً:
ة العامة: افه). -القاع ة اتفاق ال (ق اتفاق ال على أ   ن

مه اتفاق  يـ يل اص ال يـ الأش ي لاتفاق ال ت اق ال ال ق 
ه قـ عل ، وال عـاً ف -ال اءً وت افـه،  -قهـاً وق ـ م إلا أ أن اتفاق ال لا يُل

، فلا  ـة اتفـاق ال ي لاتفـاق ال ه ن ـاق ال ي ال أ العـام في ت فال
ه إلى الغ ـ أث افـه ولا  ـ م إلا أ   .(١٠٠)يُلـ

                                                 
، ص  د. )٩٩( جع ساب ، م اب، اتفاق ال ا ع ال   .٣٥٥أح إب
ـة د. )١٠٠( ه ، دار ال ـ ارات ال ـاء وقـ ـام الق ة اتفاق ال دراسـة فـي أح ، ن علي س قاس

ة  ها.٦، ص ٢٠٠٠الع ع   وما 
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لاً  ه ب اف  م على أساس رضاء الأ ق ائي  ء إلى  فال  اس ع الل
اءً على إرادته، فإرادة  ء إلى ال إلا ب الل ام ال  اء، فلا  إل الق
د  فى وج ه ان لف إرادة  ى ت اقـه، ف د ن أ ال وت ي ت اف هي ال الأ
اص  ة للأش ال ت اتفاق ال أ أثار إلا  ه، فلا يُ ة ل ال اتفاق ال 

ة ال ى ب ا ما  ه، وه ضاء  ال ع ع ذل  ه وال ل  ه إرادته للق ي ات
ه ق الاتفاق على  فق دون أن  إلى الغ ال ل  (١٠١)اتفاق ال 

فـاً في الاتفاق شـأنه في ذل شـأن أ اتفاق   .(١٠٢)ـ 
ف ـ أث اتفاق ال إلى  ، وفي العقـ الإدار  ـه فقـ دون أن  إلى الغ

ن  ام القان ـع لأح ي ت د ال ه م العقـ ه م اتفاقات ال في غ غ وذل 
العق الإدار إلى غ  علـ  ـ ال ي ـاص، فلا  أن  أثار اتفاق ال ال

ـه في العق الإدار ع  –ف ع  ا ه الأصـل العـام، فلاب م أن  له وه ق
د، فلا  أن  أث العق الإدار إلى غ  ـه م ب اتفاق ال وما ي

ـه.   ف
اد  ـه فق دون ام ف اد أثـار اتفاق ال إلى  ان الأصل العام ه ام وذا 
اف  دت أ اؤل هام وه إذا تع ار ت ألة يُ ه ال أن ه ، ل  أثاره إلى غ ذل

ع ال ض ع م اك اتفاق ت ب ال ان ه ئة، و ل ال ق ع لا  ض ا ال ان ه اع و
ل  اء للف عاً أمام الق ه ج ، ورُفع دع عل ع الأخ اف دون ال لاء الأ م ه
د  ج فـاً في اتفاق ال ال ب ـان  ز ل  ا، فهل  ه ي ب ازعـة ال في ال

                                                 
ــان اتفــاق ١٠١( ا الأثــ) إذا  ــ هــ افــه فإنــه  ه إلــى أ ــ أثــ ــ  ــاً  –ال ــل  –أ لــف العــام ل إلــى ال

لف ا ، وال ه ء  لعام هف م امات أو في ج ق وال ة م حق ال ه ال لف ال في ذم م 
ـ  ل  ـ ـة، و ـ معـ مـ ال ء غ ـ صـي لـه  ارث وال ـال ـال  عًـا مـ ال ارهـا م اع ها  م

ـة أث اتفا ـ في ع مع لف ال ل م  اص ه  لف ال اص، وال لف ال ق ال إلى ال
ـــها.  ــي عل ات أو فــي حـــ ع ء  د.أ.الـــ ــ ني، ال ــ ن ال ســ فــي القــان ، ال ر ه ــ زاق ال ــ الــ ع

  .٥٤١الأول ص 
ـــــــي  )١٠٢( ـــــــ رق ع ق فـــــــي ال ـــــــة الـــــــ ـــــــ م ة  ٤٧٣٠و ٤٧٢٩ح ـــــــ ـــــــارخ  ٧٢ل ، ب ـــــــار ق ت

٢٢/٦/٢٠٠٤.  
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م قاب ؟ أم أن ع ل و اتفاق ال ا ال عارض مع ه ئة ي اع لل ع ال ض ة م ل
ة؟ ع أمـام ال ـام ال   اخ

: ض أساس ض ف اؤل م خلال ع ا ال ة على ه   - الإجا
ض الأول: ان م وقع على اتفاق ال له ال -الف نـاً  –إذا  ل  –قان في ت

اتفاق اد ال  ي يُ ف ال اد ال ن اتفـاق  اقي أفـ ا  ، فه ه اجه ال في م
ع  ض ، ذل لأن م قع على اتفـاق ال ه م ل ي ا ف ع  مـاً لل ال مل
ال ذل  ، وم ة ال ع أمام ه فـع على ال ع ت ئـة فإن ال ل ال ق ع لا  ال

ع لاك على ال ـة ال ف  –ام أغل نـاً ح ال ائـعم له قان ال ال ع  –في ال ب
ا  أ ع ه ي ت ازعات ال ة لل ال ـله مع الاتفاق على ال  أك ائـع  ـال ال ال
قع على عق  ى ل ل ي افة ح اجهة ال ع اتفاق ال سارـاً في م ا  ـع، ه ال

اقي ل ال ل له ح ت ا م قام ب ال ع ولا على اتفاق ال    .(١٠٣)ال
اني:ال ض ال اقي،  -ف ل ال ة ت ان م وقع على اتفاق ال ل له سل إذا 

م  ل إلى ح ع ا مادام ل  ا الارت اع فإن ه ع ال ض ا في م اك ارت ان ه ا إذا  ه
ع  ، ول ت رفع دع على ال ـه فق ف ة ل ال قى أث اتفاق ال  ئـة ف ال

اء فاً في اتفاق الم ل  -أمام الق فاً في  –  ان   لل ال 
ه  ع ب  اك عق ب ان ه ال ذل إذا  ، وم اتفاق ال اتفاق ال ال 
ه و  ع ب ام عق ب إب ع ذل ال  ، ث قام  ا العق ي ش ت وه

، فإذا اني ش ت ي ش أخ ول ي العق ال  –ما أقام ال ال
اني ائع الأول في  –ال ال ائـع له فإذا ما ت إدخال ال اء على ال دع أمام الق

ه  عى عل ه و ال م ب اتفاق ال ال ع ال  ـ  ا الأخ ع فإن ه ال
ئ(١٠٤)(ال الأول) م ال ل إلى ح ع اع ل  ع ال ض ان م ا إذا  ـة، أما إذا ، ه

اء  ع أمام الق ع ض ال ئة فإنه  رفع ال ل ال ق اع لا  ع ال ض كان م

                                                 
، ص  د.أ. )١٠٣( جع ساب ، م ة وال س في ال في ال ي والي، ال   .١٦٣ف
ائع له ١٠٤( ع على ال ج ا إذا أراد ال الأول ال ائع الأول)() وه ـع –ال ـيء ال ــاً لل اره ضام  –اع

ا. ه د اتفاق ت ب ج اءات ال ل اع إج ه ات   ن عل
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٣٢٦٨ 

اف  ع الا ا إلا إذا اخً ج ع ه ل ال ، فلا تُق اك اتفاق ت ان ه ى ول  ح
ها ـة (١٠٥)ف م قابل ـ وع د اتفاق ت اداً إلى وج ء إلى ال اس ز الل ، ول لا 

ع ض ام  م ع ذل إل ان الإرادة،  وانــاً على سل ع ذل ع ئـة، ح  اع لل ال
ه. فاً  ه وه ل   اد أثاره إل ل ال وام ع على ق   ال

ي لاتفاق ال إلى أنه   اق ال ه لل ي ي في ت ن ولق ذه الفقه الف
ان أثار  د وس ج ام اتفاق ال ال اده ل ل  اح م ام ، وع افه فق ه إلى أ

ئـة ل ال ق اع لا  ع ال ض ان م ى ول  ه ح   .(١٠٦)فـاً 
ه. ة ل ال ة اتفاق ال  اءات على ن   الاس

اء على الأصل العـام  ع اس ا  ة للغ وه ال ت اتفاق ال أثـاراً  ق ي
اد أثـار اتفاق ال اد أثار وه ام قف على ام اء لا  ا الاس ، وه ـه فق ف  إلى 

ت أثار ح ال ا  الأم إلى ت اءً  -اتفاق ال إلى الغ ون ادر ب ال
ا الاتفاق . –على ه   إلى الغ

ا يلي: اءات على الأصل العـام  ل أه الاس   - وت
ة الغ -أولاً: ل ا ل عالاش أ ،  اءً على م ة الغ اس ل ا ل  الاش

، ول  عهـ اجهة ال قـاً للغ في م ا حق ا الاش ت ه ، ح يُ ة اتفاق ال ن
ل الغ ال ق اجهـة الغ لاب أن  ا في م ه ه ت اتفاق ال أث ى يُ أو (١٠٧) ح

احـةً.ي إلى العقـ ال ي الاتفاق على ال وق   لـه ال ص

                                                 
مي ع ال د.) ١٠٥( افعـات ع ن ال اخلي فـي قـان ـ الـ اعـ ال ي، دراسـة لق ـ ن ال ال اح، قان ف

م  سـ ال ل  عـ يــ وال ـي ال ن ن الف القـان ي مقارنـا  ـ ة  ٤٨ال ـ ــ  ٢٠١١ل ن ال  ٢٧والقـان
ة  ـة،  ١٩٩٤ل ان الأور عـ القـ ـة الأخـ و ان الع عاون ومع الق ل ال ان دول م وق
  .١٦٧ص 

ن، ص ١٠٦( اس ه في  ١٠٨) ب ار إل ها، م ع ـة  د.أ.وما  س في ال ب ال ي والي، ال ف
، ص  جع ساب ، م   .١٦٣وال

ا  )١٠٧( ـل هـ ـا ق ال ا ناف في حقـه  ل الغ له وه اب على ق ا ب اتفاق ال ال قة ه ف و ال
، أما اتفاق ال اللاح على ق ـ ال لــه الغ ـ إلا إذا ق اً فـي حـ الغ ن نافـ ـ ل ال لا 

ل،  ا الق ال، و  د.وأعل ه فى ال ، ص د.م جع ساب اشة ع العال، م   .٤٨٧ع
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ا  ا الاش ـال ه ة الغ  إع ل ـاً ل ا ا إذا ت اتفاق ال اش ل
ة: ه اتفاق ال الأثـار الآت ا ال ي ا الاش ت ه ـه، و ال   -ل

فع –ح الغ -١ ـان  -ال أن  اء ت ذل  قه ع  ال س ة  ال في ال
مة ا في اتفـاق ال أو أن فـاً في خ ل أح  أت م ق ي ب ل ال

ء إلى ال الل م الغ  ـ ا يل مـة، وه ه ال ء ه إذا مـا أراد  –ل ب
ه اتفاق  ه ال ي ل ا ل ة الاش ت له ن ل على حقـه ال ال

ـه -ال ال ا ل ال الاش إع ال الغ  ا   .(١٠٨)وه
فع –ز للغلا  -٢ ة  -ال ة ن ت قه ال ل على حق اء لل ء إلى الق الل

عهـ ال في  ، ح  لل ارد في اتفاق ال ة الغ ال ل ا ل الاش
ال اتفاق ال إع ه  اجه ه (١٠٩)م ه عل قه ه ل على حق ، وذا ما أراد ال

اءات ال وفقاً لاتفاق ال ال إج د.إع ج   ال
٣- ُ ف في اتفاق ال –ح ال ة  –ال ال ال اتفاق ال وال إع ال 

ق الغ ر ح ت  –ق ا إذا ص ، وه ة ال اس ة ع العق ب ات فع ال ال
ن م حقه الح الغ  فع -ل ه –ال ال ا ال ل ف م ه  .(١١٠)أن 

اً: عه ع الغ - ثان عه ع ال ف أث اتفاق ال إلى الغ في حالة ال ، ي
ه مع م  اس عه  ه ال ـ عه ع الغ عق ُ ، وال عاقـ ا ال ـل الغ ه الغ إذا ما ق
ن له ال في رف أو  ، والغ  عهـ ا ال ل ه ل الغـ على ق ف ح تعاقـ معه به

عه ع الغ  ل ال ، وق عهـ ل ال ل الغ ق ـاً، فإذا ما ق اً أو ض ن ص ق 
ل، ما ل ي أنه ق ـ ه م وق الق عه فإن أث العقـ  إل احـةً أو  -ال ص

ًا عل  -ض ارد في العقـ الأصلي إلا  ا لا  أث اتفاق ال ال ، وه خلاف ذل
اً على ذل احةً أو ض ه ص افق ف وم   .(١١١)ال

                                                 
ـــة رقـــ  )١٠٨( ة ال ــ ة  ٩٦الق ـــ د ١٩٩٧ل ـــي، العـــ ـــ الع لـــة ال ـــي، م ة الإقل ـــ القـــاه ، م

  .١٥١الأول ص 
ــادة  )١٠٩( ــ تــ ال ع  ١٥٤/٢ح ف الــ فــع  ــل ال ــ ق عهــ أن ي ني علــى أنــه" لل ــ ن ال مــ القــان

." ـأ ع العق ي ت   ال
، ص  د.أ. )١١٠( جع ساب ، م ة وال س في ال في ال ي والي، ال   .١٧١ف
، ص  د.أ. )١١١( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال   .٥٥٩ع ال
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لٍ واحٍ  - اً:ثال عة على م ا د ال لٍ العق ع على م ا ي م ام عق ع إب  ،
لات  ا ي اتفاق ت والأخ لا ي اتفاق ت م أه ال ه واحٍ أح
، فهل  اتفاق ال  اق ت اتفاق ال على العق الأخ أن ن ار  ي تُ ال

د ال ه أح العق   مة إلى العق الأخ أم لا؟ال ي
ف ث قام ال  ع ب  ام عق ب ال على ذل إذا أُب  - في العق الأول –وال

، هل اتفاق  ي ي اتفاق ت ي العق ٍ ثانٍ، وأح ه ال إلى م ع نف ال ب
ا  إلى العق الأخ أم لا؟    ال ه
ا اؤل الهام ه ا ال ة على ه :للإجا   -ك حال

الة الأولى: ف في العق الأخ ع  -ال جع على ال ي ي في العق ان أح  إذا 
ن م ح  ا  ، ه ان العق الأخ ي ش ت ة، و اش ع غ ال  ال
ا  اش له ون ارد في العق الأخ لأنه لا ي  م ائ ال  ال ال ال

ي ل ح م اشئ ع العق ال ي ش ال وذل ع  ع ه ال
ة  اش ع غ ال ع ي ع  ال ج ان ال ى أنه إذا  ع ة،  اش ع غ ال ال
اء على الأصل العام وه  ع اس ه و فإن أث اتفاق ال  إلى غ 

. ة اتفاق ال   ن
ة: ان الة ال ان ال -ال ةإذا  اش ع ال ع ع  ال ي  –ج الات ال في ال

ن  رها القان ا  –ق ائ ه ة، فال اش ع م ه ب ي ي م ائ على م ع ال ال ذل رج م
ارد في العق  ا فإن ش ال ال ه، ل ي ي م اجهة م اش في م ل حقه ال ع

ائ ض فعهـا ال ي ي ة ال اش ع ال ن م الأخ لا  إلى ال ا  ه، ون ي ي م  م
ا ي ت الأصل العام وه  ه، فه ي ي م اء على م اه أمام الق ائ رفع دع ح ال
اك عق مقاولة  ان ه ال على ذل إذا  ، وم ه فق ة ل ال ة اتفاق ال  أ ن م

ه و مقاول م ا قاول عق أخ ب م ال قاول ث أب ل وال ا فلا  ب رب الع ل
ل ع على رب الع ج ا ال قاول م ال ه –لل ي ي م ة ع   –م اش ع ال ال

ـا أن عق  ال قاولة الأصلي،  ارد في عق ال اداً إلى ش ال ال ال اس
ا إذا  ارد في العق الأصلي، ل ـ ل  إلى ت اتفاق ال ال ا قاولة م ال ال
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قاول الأصلي أراد ل على حقه م ال ا ال قاول م ال ه –ال ي ي م ه  –م عل
ا إشارة ت ت  قاولة م ال اء، ول إذا ت عق ال ء إلى الق الل
قاولة  ارد في عق ال ارد في العق الاصلي  أث اتفاق ال ال اتفاق ال ال

قاولة م ال   .(١١٢)االأصلي إلى عق ال
عـاً: فالة -را ، فلا ال ي ي ش ت ائ وال اك عق ب ال ان ه ، إذا 

ا  فالة واردة في ه ان ال ل إلا إذا  ف اجهة ال اج  ال في م  الاح
ي –العق ائ وال ة ب ال ن ي ل  -عق ال ف ال ي ش ال ذل أن ال

ع م ا لا  ن (١١٣)الغ ه ا ال  اءً على ه ر ح ت ب ، على أنه إذا ص
ا  ف ه ز له أن ي ل، ول لا  ف اجهة ال ا ال في م اج به ائ الاح م ح ال

ل ف اً على ال ـ ن م حقه (١١٤)ال ج ائ  ي لل ال فاء  ال ل  ف ، وذا ما قـام ال
ي ع  ال ع على ال ج ه عق  –ال اداً على ش ال ال ي اس

ة ن ي ائ في حقه –ال ل ال ل م ف ل ال ا    .(١١٥)ح ه

  المطلب الثاني
  صور اتفاق التحكيم وشروط صحتهـا

ـة إلى  ائ ر اس اك ص ان ه ، ون  رت أساس ه في ص اتفاق ال 
رت إلا أن اتفاق ال د الإدارـةو –جان هات ال ه في  –ل في العق

د والاتفاقات لاب م  ه م العق غ ل فإن اتفاق ال  ، و ه الأساس رت ص
ضح  ا س لان، وه ـه ال اً ولا  امـه ص و اللازمـة ل ي م ال اف الع ت

ــه،  و ص ل انعقاده وش ر اتفاق ال و ق الآص   - تي:وذل وفقاً لل

                                                 
، ص أح إب  د. )١١٢( جع ساب ، م اب، اتفاق ال   .٣٠٧ا ع ال
ــة  د. )١١٣( ـة الع ه ولـة، دار ال ـاء ال هـا أمـام ق ـ و ـام ال ة أح ، ق ن فى ي د م م

  ١٢١، ص ١٩٩٨
ـادر  )١١٤( ـ ال ـ ال اً فـي ذلـ علـى ح ـ ـاء م ـل أمـام الق ف فـع دعـ ضـ ال ائ ب م ال ق ا  ه

ه، وذا  ال .ل ه ع  ال ع عل ج ن م حقه ال فالة ي ش ت    ان عق ال
، ص  د.أ. )١١٥( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٧٢ف
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٣٢٧٢ 

ع الأول: . -الف ر اتفاق ال   ص
اني: ع ال ه. -الف و ص   انعقاد اتفاق ال وش

  الفرع الأول
  صور اتفاق التحكيم

رة  ، وتأتي ال رت أتي في إح ص اء على أن اتفاق ال  ق الفقه والق اس
اع ع ال ق قة ل ا حلة ال ه ع  –الأولى في ال ل  اد الف ب  –ال ال

حلة  ن في ال ة ت ان رة ال ، أما ال رة ش ال ه ال ى ه اف وت الأ
ة ال ار رة م ه ال ى ه اف وت اع ب الأ ع ال لاً (١١٦)اللاحقة على وق ، ف

ا في  ه ه الفارق ب ، و ع اتفاقـاً على ال ة ال  ار م ش ال وم
ة ال .الل ها الاتفاق على ال   ي ي ف

الي: ل ال ف قــاً لل   -وذل 

:
ً
  شرط التحكيـم. -أولا

أن علاقة  اع  ا م ن ه أ ب ف على أن ما ق ي ش ال ه اتفاق ب 
ـ ة ال اس ه ب ل  ة ي الف ة مع ن ادة (١١٧)قان ه ال ف ن  ١٤٤٢، ولق ع م قان

ن افعات الف ي رق  يال ة  ٤٨ال أنه٢٠١١ل اف " م  ش ال ه اتفاق الأ
." د لل ة ع تل العق اش اعات ال ع ال   في عق أو أك على خ

                                                 
، ب  د.أ. )١١٦( ار ار والإج فا، ال الاخ ها. ٢٢ص  ٧أح أب ال ع   وما 
قــاً  د.أ. ــ  ، ال ــ صــاو ــ ال ن رقــ  أح ة  ٢٧للقــان ــ ــ  ١٩٩٤ل ــة، ب ول ــ ال ــة ال  ٣١وأن

  .٤٤ص 
ــادة  م رقــ  ١٤٤٢نــ ال ســ ال ــادر  يــ ال ــي ال ن ــ الف ن ال ة  ٤٨مــ قــان ــ ــ ٢٠١١ل ، ح

".ن على أنه " ة ت ار ل م رة ش ت أو ش   ن اتفاق ال في ص
ن ال في د.أ. )١١٧( ي والي، قان ، ص  ف جع ساب ، م ـة وال   .٩١ال

ة،  د. ي امعة ال ة، دار ال ائ ، ال دراسة إج   .٤ص  ٢٠١٣أح ه

هـا،  د. ـ ف مة وال ـ اءات ال ، إجـ ـ ، اتفاق ال اع ال ، ق ي ف ال  ٢٧، ص ٢٠٠٧أح ش
ها. ع   وما 
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ة، فه ة مع ن د ت علاقة قان د ض ب د ض  فه ال ال ي ي
ة اف العلاقة الأصل ف أ اه ي ق ، و ص عق مع ب أ -ن ل ن اع ق  ن

ا ه . -ب ة ال اس ازعات ب ا م م ه ر ب   على ح ما ق ي
ادة  ن ال ال  ١٠/١ولق أجازت ذل ال ة  ٢٧رق م قان م ١٩٩٤ل

ها على أن ف اتفاق ه تفاق الا" ب اء على ال ة ال إلى الال  كل ل
ازعات أو ي ع ال أت ال ا ـأت أن أو  ن ه ة ب ة علاقة اس ن ة  قان مع

ة ة". غ أو عق   عق
ل  ن ال  اق ش ال في القان ا ال أن ن ن ه و م م
ا على  ة، وه ة وغ العق ة العق ن اف العلاقة القان ازعات ب أ أ م م ما ي

ا ي ح ُق ن ن ع الف ره الفقه وال ق ش ال على العلاقات خلاف م ق
. ة فق   العق

ء إلى ال  ه ي الل ج ص عق مع  د ض ن ف ال ن ي
لاً  ازعات م ر م م ا العق -لف ما ق ي اف ه ،  -ب أ ا العق أن ه

د في العق الأصلي ة –فال ي ن ة القان ا ر ال ن –م ا العق م ان ه اء  اً أو س
اراً أو إداراً  ل تف أو  –ت ازعات ح أ م م ح ي الاتفاق على أن ما ق ي

اع ق  د على أ ن ا فإن ال ي ، ل ه ع  ال ل  ف العق ي الف ت
ه. ع اع  ، فلا ي ال على ن ف العق ل تف أو ت ل ح ق   ث في ال

ة  –وال  ش ال ا ر ال ل فق وروده في العق الأصلي م
ة ن لة ل  -القان ازعات م ها اتفاق ال م ي ي عل ازعات ال ول تع ال

أ في  الفعل وعلى ما ق ي أ  اع ن ، فإذا ما ان اتفاق ال على ن ع أ  ت
ح ع اتفاق ت ص ازعات فإنه  ل م م ق اً  –ال ة  -أ ار  على م

لف. ل م ا م ه ل م   وش ت ل
د ش ال في اتفاق  ع م أن ي ج ما  ا الأصل العـام ول لا ي ان ه وذا 

اع ء ال ل ن ت على ش ال (١١٨)لاح ول  أن ي ذل ق ا ي اً ل ، ون
                                                 

ة وال د.أ. )١١٨( ن ال في ال ي والي، قان ، ص ف جع ساب   .٩١، م
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٣٢٧٤ 

ن أن  ام القان ل أح ةٍ فق ت ل م أثارٍ خ ف د ش ال في اتفاق خاص م ي
ال ذل ما ت  لاً، وم ا و الاتفاق الأصلي وذا ل ي ذل اع ال  ع ش

ادة ( ه ال د ٧٥٠عل لاً ما ي ا قع  أم م أنـه"  ة لعق ال ال ني  ن ال ) م القان
ة: ال و ال أم م ال قة ال قة ب ش ال إذا ورد ف -٤ -في وث ث ي ال

و العامة". ل ع ال ف رة اتفاق خاص م عة لا في ص ها العامة ال و   ش
د العق هي  اً م ب عاق لإدراج ش ال ب اف ال ء أ ل أن ل و الق
اقع  اع ال ل في ال عاق للف اف ال ء أ ع ذل وه ل ، ول ما  ارة له ألة اخ م

ا ع   ه ارـاً على  -ع إدراج ش ال في العق -الب ع إج
ةً أن لا  أ ع  ال وذل ش ي  أن ت اعات ال ا ال ف حل ه ال

. ازل ع ذل ال فان على ال ف ال   ي
ذج  اذج ل ال ن لة ال الوم أم ن اع أو خلاف أو " وه ال كل ن

ة ت ال لانه  م ه أو  امه أو ف الفة أح ه أو  عل  ا العق أو ت أ ع ه
ار  ن ال ة للقان ة الأم ال ها ل ي وضع اع ال ال  ال وفقاً لق

ذج  ل ن ولي"، و ي للال ة الإقل ال ث  م القاه ن ذج ال وه نف ن
اع ه" وفقاً لق اف إل ولي". ُ ار ال ي لل ال ة الإقل   ت م القاه

ة ة ت س ان ال لا ي في م أو م اً  –ول إذا   –أ ال ح
ا  اً دون أن ي ه ا على ش ال واض ن اتفاقه ف أن   على ال

اً ض ، وأ ء إلى ال ب الل ى وج ض في مع ورة أن ي الاتفاق أ غ
ث  ي س ازعات ال ل في ال ة للف ال ن  ء إلى ال س فان على أن الل ال
فان  دان ال ه، فلا  ل  ا أو ت ه م ب ة ع العق ال ل وناش ق في ال
ه  ، لأن ه ه فق ف ف العق وت علقة ب ازعات ال ي ال اً  اً جام ي ازعات ت ال

ازع يـة ال عاق ـة غ ال ل ا أنها لا ت ال ه  لان العق أو ف عل ب ات لا ت
العق لة    .(١١٩)ال

                                                 
، ص  د.أ. )١١٩( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .٩٣ف
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ل  ه م ق ف عل د ش ال ال ـ ش ال على العق الإدار ف و
عاقـ مع الإدارة -في العق ـة وال ع اص ال ولـة أو أح الأش ا ال ف  -وه ف

فا ء إلى ال ـا على الل ه م ب ُ ن على إدراج ش ال في العق الإدار ال
ل. ق ا في ال ه ـأ ب ي ق ت ازعات ال ل في ال   ال للف

. قة أخ و ت الإحالة إلى ش ت في وث   ش
ا ال في العق الأصلي، إلا د ه ة ل ال أن ي رة الأساس ان ال  إذا 

، و  قة ت ش ت ف الاتفاق في العق على الإحالة إلى وث ق أنه  لل
ة قة خارج ل إلى وث ـ في العق ُ ضع ب د ب ع أن الاتفاق على ال ي ا ال  -به

ها ش ال عاملة ف ء م وثائ ال عاملة أو ج امًا ع ال قلة ت ان م اء   - س
ا ت تل ال ان وه اء  عاملة إحالـةً إلى ش ت س ء أساسي م ال قة  ث

لة لها. ة أو غ مف ة ال ل لة للع   مف
ها  ه  ال ول ، أش اع الاتفاق على ال فالإحالة حالة خاصة م أن
د ب  عها  ال ه وج ها، وال  ف قلة ب قة م ًا، فهي وث ل ش

.مُ   ل في العق
، وعادةً ما ي  قة أخ ا ي العق الأصلي إحالة إلى ش ت في وث وه
ادة  ه ال ا ما ن عل ، وه ف ات أو ال ائ ال د ال  أم وعق د ال ذل في عق

ل ١٠/٣( ع اتفاقاً على ال  ن ال ال ح ن على أنه"  ) م قان
د في العق ار  إحالة ت ة في اع ان الإحالة واض قة ت ش ال إذا  إلى وث

ادة ( ا ن على ذل ال  ،" ءاً م العق ا ال ج افعات ١٤٤٣ه ن ال ) م قان
اً  ا ال ب ان ه اء  اً س ن اتفاق ال م ي اش أن  ي وال ي ال ن الف

ه .في العق أو في وثائ أخ أحال إل   ا العق
ر اتفاق ال رة م ص ه ال ت على ه اً  -وأك ادة  –أ ن  ٧ال م القان

ار  ة لل ال ة الأم ال ادر ع ل ولي ال ار ال ذجي لل ال ال
ولي (الأون ي ن على أنه١٩٨٥ال) ال وتع الإشارة في عق ما إلى " م وال

ل على ش ت ة م  ، اتفاق ا ةً  ت اً  ن العق أن ش  وأن م
ن  عل  وردت ق الإشارة ت ا ت ءاً  ال ه ". م ج   العق
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٣٢٧٦ 

ف  اف إرادة ال ا اتفاقـاً على ال ه ت ار الإحالة ه ني لاع والأساس القان
، فإذا ل ت الإح ء إلى ال ه الإحالة في الل ة به ضاء ال ا ال الة ه

العق  عل  ازعات ت ف م م أ ب ال ء إلى ال لف ما ق ي الل اضح  ال
. ل ة ل ا   الأصلي فلا تع الإحالة 

ا أو م  ه قة صادرة م أح ف أو وث قة اتفاقاً ب ال ث ه ال ن ه و أن ت
ة ل ت اً أو لائ ذج اً ن ا أو عق ه ال ش ش أخ غ ، و لإع

ها لا  اً، فالإحالة وح ا ال مازال ناف ن ه قة أخ أن  ه في وث ال إل ُ ال ال
اً. ا ال ناف ن ه اله فلاب م أن  في لإع   ت

ة: و الات اف ال ج الإحالة أثارها ت ي ت ا  ل   - ول
د -١ قة في وج ها سا ال إل قة ال ث ن ال ال، فإذا أن ت ها على العق الأصلي ال

ه الإحالة لا  ال فه ام العق ال ع إب ارها  قة لاحقة س اص ت الإحالة إلى وث
. ء إلى ال في أساساً لل  ت

يهي فإذا ت  -٢ ا ش ب ، وه ها ت ش ال ال إل قة ال ث ن ال أن ت
قة لا ت ش ت فلا ال ال في ف  الإحالة إلى وث ال لإع م

اً. ا ال ناف ن ه اً أن  ازعات، و ا  ال
ه  -٣ اجه اد ال في م ف ال يُ وفـة لل ها مع ال إل قة ال ث ن ال أن ت

اد  س الاق اق واسع في ال مة في ن قة معل ث ه ال ن ه ، أو أن ت ال
ى لا  لأ فان ح ه ال ي إل ه بهاال ي ف م مع ع ا الإدعاء  ه  . (١٢٠)ح

ام م ت  اء ال وفقاً ل فان على إج أنه إذا اتف ال ل  و الق
ةً  –مع دون ال على ال اش احةً، فإن  –م ه ص في الاتفاق أو ل ي الإحالة إل

ز  ه ال ولا  ا ي عل ه وفقاً ل فقاً عل ع م ف ال ش ال  لأ 
. ء إلى ال الل ل رضائه  ة ال ق لع على لائ أنه ل    أو الإدعاء 

                                                 
ــارخ  )١٢٠( ة، ب ــ ن ق الف ــة الــ ـ م ــه فــي ١١/١٠/١٩٨٩ح ــار إل ن  د.أ.م ، م ــي والــي، قــان ف

، ص  جع ساب ، م ة وال   .٩٨ال في ال
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ارد في  -٤ ن الإحالة إلى ش ال ال ج الإحالة أثارها أن ت ى ت ال الأه ح
ءاً م العق الأصلي. ا ال ج ار ه ة،   اع قة واض ث  ال

، وق ت الإحالة إلى عق أخ ف والغ ف أو ب أح ال م ب ال  ساب م
ع العق اللاح  ا   ه ا ب اك ارت ان ه ف و ان ب نف ال م عق فإذا أُب
ل  اب  على  ارد في العق الاصلي ال ، فإن ش ال ال اب لاً للعق ال م

في ت ذل أن لة له، و د اللاحقة ال ي ال في العق اللاح على  العق
ة إلى ش  ه دون حاجة إلى إحالة ص اب عل و العق الاصلي ال ع ش ت ج

ه ارد    .(١٢١)ال ال
 ، ف والغ م ب أح ال الة الأخ وهي الإحالة إلى عق ساب مُ وفي ال

ي مع ش  ام عق ج إب في العق  أن قاما أح  ثال ي إحالة ث ذل 
ة  ار سف ام عق إ ال ذل أن ي إب ، وم اب ارد في العق ال إلى ش ال ال
) ي ن واضح  م عق ش  (س ش ع ذل ي ي ش ت ث 
ع  ارد بها، و ذل  ة ب ش ال ال ف ار ال قة إ ل إلى وث ُ

ة س ش ال  ه م ن ه  ه لعل سل إل ه ال م  و س ال يل م ش
ه سل إل   .(١٢٢)ال ال

ا ة ه ال الإحالة –والع ة إلى ش ال  –لإع ة وص ن الإحالة واض أن ت
ان  ، أما إذا  ء إلى ال ف لل اك إرادة ال ن ه ل ت اب ف ارد في العق ال ال

دة الإحالة إحالة ع ة وم اك إشارة واض ن ه اب دون أن ت د العق ال امة إلى ب
ال  ة لإع ا ه الإحالة  ار ه اب فلا  اع ارد في العق ال إلى ش ال ال

ه ال إل اب ال ارد في العق ال   .(١٢٣)ش ال ال

                                                 
ن، ب  )١٢١( اس   .٧٠ص  ٦٥ب
ع رق  )١٢٢( ق في ال ة ال ة  ٤٥٣ح م ارخ  ٤٢ل   .٩/٢/١٩٨١ق ب
ن  د. )١٢٣( اتفاق ال في القـان اصة  اع ال ا الله، الق هام ع ة  ٢٧ب ـ ت ١٩٩٤ل ـ فـي مـ  ،

ارخ  ، ب ي ن ال ال ل قان   .١٩٩٤س  ١٣، ١٢ح
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٣٢٧٨ 

اع ش ال ه اتفاق ال أن   .(١٢٤)ال  ت
ء إلى ال ش ال ه ي الل ج ص عق مع  د ض ن  ن ي

ع  ، و ا العق أن ه ا العق  اف ه لاً ب أ ازعات م ر م م لف ما ق ي
ع ش ت عام وش ت  اقه إلى ن ا ال ون ال ه ش ال  م

  -خاص:
ي عام. -١   ش ت

ازعات ه ال ال ي إدرا افة ال إحالة  اف  م الأ اه تل ق جـه في العق 
ل  ى آخ ه أن  ع ها، أو  ل ف لاً ع العق إلى ال للف أ م ي ق ت ال
ها  ن ال ه ال ب لاً  ر م ي ق ت ة ع العق وال اج لافات ال ال

عة م مع ا ادة ال ال ذل ال ها، وم ل ف اقة ب اله وم والف ة ال ل  ٦اه إب
  م.١٩٥٥

ازعات  ع ال عاملة م الأصل، و على ج ج في عق ال ا ال ق ي وه
ا العق  ة ع ه اش ازعات ال ع ال ع ج الآتي" ت د ال  ، و ا العق علقة به ال

عًا إذا ا ن ال عامًا وم لها"، وق  لة ل س ل ل ال  د عامة م عق رت 
ا ال  ل ه د م ، و ع أو مع أو أك ن  اكة ب ش قان د ال عق
ة  ات ة ال ل ق عاملات ال ل ال ة ع أ أو  اج ازعات ال ع ال ع ج كالآتي" ت
ع  ا اخ  ها"، ف ال ه اكة إلى  ال لف ع تل ال

ازعات ال في ال ة ع معاملات ب  اج ازعات ال ها ال ا ف ا العق  ة ع ه اج
ى تعاملات عق ما. رج ب  دها ما ل ي عق قلة  اكة ال   ال

  ش ت خاص. -٢
ر  ة خلافات ت إحالة أ اف  ه الأ ج م  العق الأصلي يل د  وه ن ي

ة، أو ألة مع أن م لاً إلى ال  ، وغالًا  م ل ال دة على س ائل م م

                                                 
اغة شــــ وم د.أ. )١٢٤( ــــ ــــة ل ن ل القان ، الأصــــ عــــ ــــة أســــامه ع ن ا القان ــــ ــــ ال ة ال ــــار

 ، ل ال وح ال اغة  ار  ٢٠١١ل ازعـات الاسـ ـ فـي م ت ال رة: مـ (الإسـ
ة،  ول ارة ال د ال   ).٥/٢٠١١وعق
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دة ائل ال ألة أو ال ن ال ها إلى  -ما ت ي ي ش ال على إحال وال
قه، فال ال ي على  -ال ة) أو ت عاه ف العق الأصلي (ال عل ب ت

دة ة أو تعامل أو تعاملات م د مع اصة ب أو ب ازعات ال ، أ ي إحالـة ال
ي  ، ه ش ت ع الآخ ازعات فق إلى ال دون ال ع ال على إحالة 

  خاص.
ادة ( ه في ال ص عل اص ال ال ذل ش ال ال ة ٧وم ) م معاه

ة في عام  ل ائ ة الإس لام ال ء إلى ال فق ١٩٧٩ال الل ى  م، وال ق
أ  ي ق ت لافات ال ة لل ها، ح جاء في ال ات أو تف عاه أن ت تل ال

ادة:   ن تل ال
فاوض. -١ ة ع  ال عاه أن ت أو تف تل ال لافات  ل ال   تُ
ف أو  -٢ ال ل  فاوضة ف لافات ع  ال ه ال إذا ل ي حل أ م ه

. ال إلى ال    ت

  مشارطة التحكيم. -ثانياً:
ة ار أة  (١٢٥)ال  تع م ع ن ف  م ب ال أنها الاتفاق ال ي

اع ا ال ل في ه ء إلى ال للف ا لل ه اع ب ة (١٢٦)ال ار ، وق ن على م

                                                 
لاً مــ  )١٢٥( قـة بـ ــ وث ل تع ع ـ ـة ت عات الع ــ عـ ال ـاء و ــام الق عـ أح الـ أن  ي  ـ ال

ة أو ا ار ـى تع م ع ـ  قـة ال ـ وث ل تع ع ـ ـ  ع ال ـ ـان ال ـ  ، ح ـ تفـاق ال
اد ( ـ ـ فـي ال ة ال ار ـالي، ٢٠١٣ –٥٠١م ـ ال ن ال قـان لغـاة  افعـات وال ن ال ) مـ قـان

ــة  ام ــادة ال ــه ال ــ عل ل مــا ن ــ د علــى أنو ــع ــ ال ــام ال اع " مــ ن ــ اف ال ــ دع أ يــ
ــ لــ قــة ال قعــة مــ وث قــة م ث ه ال ن هــ ــ ــ أن ت اع و ــ ــ ال ــة أصــلا ب هــة ال  ال

اء  اع وأسـ ـ ع ال ضـ ـ بهـا م ، وأن ي ـ ضـ ومـ ال ف س ال لائه ال م أو م و ال
ـادة  ات"، ونـ ال ـ ر مـ ال فـ بهـا صـ اع وأن ت ـ ـ ال له ن ـ ـ وق اء ال م وأسـ ال

ن الإج  ٢١٥ ـه م قان ـ إلا إذا صـادق عل ـ ال فـ ح ة الإماراتي علـى أن "لا ي ن اءات ال
." قة ال لاع على ال ووث ع الا ابها وذل  ي أودع ال قل  ة ال   ال

ني، ب  د.أ. )١٢٦( اء ال ن الق س في قان ي والي، ال   .٩٣٥ص  ٤٥٧ف
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٣٢٨٠ 

ادة ( ن ال ال رق ١٠/١ال ال ة  ٢٧) م قان ي ن ١٩٩٤ل م وال
ا ف على الال ل أو على أن" اتفاق ال ه اتفاق ال ة  ء إلى ال ل

ادة ( ف ال أت"، ولق ع ي ن ازعات ال ن١٤٤٢ع ال افعات الف ن ال ي ) م قان
أنها ة ال  ار ي م اع القائ إلى " ال ع ال ازعة على خ اف ال اتفاق الأ

" ـ اصة).(١٢٧)ال قة ال ال اناً (وث ة ال أح ار ى م   ، وت
ًا ولق  اع، أ أنها زم أنها الاتفاق اللاح على ال ة ال  ار ف الفقهاء م ع

ة للاتفاق على  ن قة القان ث ة هي ال ار ، فال قه  ال اع، فلا ت ال تل 
ف قلة خاصة بها، وعُ قة م اد للعق في وث ار ال اقعـة خارج الإ  -ال ال

اً  ات ا -أ ة هي الاتفاق أغل الاتفا ار ة لل أن ال ذج ة ال ن ة والقان ول ل
اع أة ال   .(١٢٨)اللاح على ن

ق ة ال ف م أنهاولق ع ة ال  ار ة م ن اتفاقـاً "  ال و أن ت لا تع
حه على  لاً م  ه ب ا  ل ف اع على م ل ح ال م على  ب ال

اء"   .(١٢٩)الق
مه ون ن أنه  أنها الاتفاق ال ي ة ال  ار م م ي مفه  ت

ء إلى ال  ل ع العق الأصلي م أجل الل ف ا الاتفاق م ن ه اف و الأ
ا ق  ه اع ب ة ن ف أو أك على ت ه، فه اتفاق  ل  الفعل للف اع قائ  أن ن

ار  ، وت م الفعل وذل ع  ال أ  قلة، أ أنهان أنها م  - ة ال 
. -مادًا قة أخ ء م وث ها لا ج ف قلة ب ة م ن قة قان   وث

                                                                                                                       
ـ  د.أ. ج فـي ال ، الـ ن رقـ أح ال صـاو ة  ٢٧قـاً للقـان ـ ـ ١٩٩٤ل ، ب جـع سـاب  ١٢، م

  .٢٢ص 
ــــي ال د. )١٢٧( ن ــــ الف ن ال ، قــــان اهــــ ــــ م ــــة أســــامة أبــــ ال ــــة الع ه ، دار ال ، ٢٠١٢يــــ

  .٢٢ص
، ص  د. )١٢٨( ة في اتفاق ال ا م ال قي، مفه ها. ١٦أح ص ع   وما 

قاً  د. ه  ء ال وس لي، ب ت  أك أم ال اعة دبـي، مـ ارة وصـ فة ت ف وال لغ ام ال ل
ة م  عق في دبي في الف ار ال   .٥، ص ١٩٩٥ماي  ٢٩، ٢٨ال ال

ة ١٢٩( ع رق ) ح م ة في ال ق ال ة  ٥٧٣ال ارخ  ٥١ل   .٣/١٢/١٩٨٦ق ب
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قلة ع العق الأصلي قة م ة ال وث ار ة  - ف ان العلاقة الأصل اء  س
ة ـ تعاق ة أو غ دانها  -علاقة تعاق ي  ازعـات ال ة ال فان على ت ها ال ف ف ي

، ع   ة ال ال ار ن م اع و أن ت ع م أن ل أ ن ة م م
. اع العامة في ال ا م الق ، لأن ه   اتفاق ال

ام ش  قها إب ى ول س ة ال ح ار م م ر الإشـارة إلى أنه  أن ت وت
ت على ، ولا ي قها ش ت امها دون أن  ا  إب  ، ة  ت ار ام م إب

ها -ال ما ش ت ساب عل اف ق أب نا الأ إلى إلغاء ش  -ع أن 
ا الإلغاء. اف على ه ا إلا إذا اتف الأ   ال ه

اع دع  أن ال ى ول أ  ة ح م ص ة ال ت ار أن م ل  ا الق و
اك ة أمام ال ائ ع (١٣٠)ق ان ال ى ول  ار  ، ح اولة لإص حلة ال وصل ل

اف –ال ع أمام أول درجة أو أمام الاس ان ال اء  ر ح  –س مادام ل 
ف الاتفاق على  ز لل ا لا  اف فه ر ح اس أنها، على أنه إذا ص نهائي 

ع ، فال ق ال ه  ع ض ان ال ق ت ال ى ول  ة ال ح ار ام م  ال وب
ام العام  ال عل  ي ت ق ة الأم ال اف، ف ة ح الاس قف ح ق لا ي ال

ادة ( ها، ح ن ال ه م تلقاء نف ة ال  ن ١٠/٢ لل ) م قان
ان ق أ في  اع ول  ام ال ع  ز أن ي اتفاق ال  ال على أنه" 

ة وفي  ائ ي شأنه دع أمام جهة ق ائل ال د الاتفاق ال الة  أن  ه ال ه
لاً". ا ان الاتفاق    لها ال ولا 

اع  أة ال اع، ف أة ال ع ن امها  ة ال أن ي إب ار ة م وال اللازم ل
اع  أة ال ل ن ة ق ار م ال ة ال ح إذا ما أب ار ة م ور ل أم ض

ام لـة، و ا ع  ف و ف الفعل ب ال اع  ام ن ي  ا تع اع ه ا -ال ً أن  -أ
اً. اع مازال قائ   ن ال

                                                 
جع سا د.أ. )١٣٠( ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان ، ف   .٨٥و ٨٤ب

امعـة  د. ، دار ال د ـع ـ ال ـام ال ة ون ـ افعـات ال ـام ال ـة فـي ن ل لات الع ـ ، ال ـ أح ه
ي    .٨٩و ٨٨، ص ٢٠٠٨ال
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٣٢٨٢ 

اف  ـة ال على العق الإدار ن أنه  على أ ار ام م و أح
ن  –إذا مـا أرادوا –العق الإدار  ـ أن  ـة ال ار رة م ه في ص غ اتفاق ت تف

ـأ ب ان اتفاقه على قــ ن ، ولا  ه ع  ال ل  الفعل وأرادوا الف اع  ا ن ه
لاً. ا ع  أ  اع ل ي ل في ن ـة ال على الف ار رة م   ال في ص

؟ ة ال ار د م ي ع وج غ   هل ش ال 
ع اتفاق اب ح أن ش ال  الإ اؤل  ا ال ة على ه اً على  الإجا

امل ونهائي على  ، فه اتفاق  ت أثار ذل ء إلى ال و الل افه  م أ ال يل
ة ت  ار ام م ي اتفقا على ش ال إلى إب ف ال اج ال ، فلا  ال

اع -لاحقة أة ال ال –ع ن له  ارسة ال ع   .(١٣١)ل
د ش  غ م ذل فإن وج ر العلاقة وعلى ال  ت في العق الأصلي م

ة ن ة ت -القان ار ما م ف أن ي ز لل اع –فإنه  أة ال وذا ما ت ذل  –ع ن
 ، اق ال ان ن ة ال في ب ر له ن ال ي س ة هي ال ار ه ال فإن ه

ازعات لا ي أن م ة ال  ار فقا في م ف أن ي ها ش ال و لل
العق الأصلي عل  ازعات لا ت   .(١٣٢)أو م

لان لا  ا ال لاً فإن ه ا ان ش ال  ة ت و ار فان م مـا ال وذا ما أب
ة ال ار لان م ة ل ال ل  ، والأم  ة ال ار ة م ث على ص في  –ي

امها لان ش ال ال –حالة إب د إلى  ٍ فلا ت ٍ ساب ه في وق  ت الاتفاق عل
ث  ا لا ي ه لان أح لف ع الأخ و عة ت ني و اق قان ا ن ه ل م ها، ف عل

ة الأخ   .(١٣٣)على ص

                                                 
ه ص  )١٣١( ار إل ن، م اس   .١٥ي
ن، ب  )١٣٢( اس   .١٣٠، ص ١٣٣ب
ن ب  )١٣٣( اس   .٨٤ص  ٧٨ب
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  الفرع الثاني
  انعقاد اتفاق التحكيم وشروط صحته

:
ً
  انعقاد اتفاق التحكيم. -أولا

ح  اً، والاتفاق ال اً أو ض على ال ي أن ي الاتفاق على ال ص
ازعات  ل في ال ء إلى ال للف ا على الاتفاق على الل ه ف إرادت لا ال عل 

ا الاتفاق اء ت ه ا، س ه م ب ة ع العق ال اش ح –ال رة ش ت  –ال في ص
ة ت ار   .(١٣٤)أو م

ن الاعلا ألا  اً، وذل  ن الاتفاق على ال ض اف وق  ن ع إرادة الأ
ادة ( ه ال ، وذل ما أوض اش ه ع  غ م ل عل ا  اً، ون ) ٩٠/٢ص

اً إذا  ع ع الإرادة ض ن ال ز أن  ي ن على أنه"  ني وال ن ال م القان
ن  ام القان ا ل ت أح اً"، وه ن ص فان على أن  ف ال ن أو ي ل ي القان

ف على و  ع ع إرادة ال ا  أن ي ال اً، ول ن اتفاق ال ص ب أن  ج
اً.   ض

ق ا قابل إرادت م ه –و اتفاق ال ب ف  –إرادتـا  اضي ال وذل ب
ني في  ن ال ها القان ي ي عل اع ال ، وت في ذل الق ء إلى ال على الل

 ، ى انعقاد العق ل ثـ انق عاد مع للق ن  ال واق اب  ر الإ ا إذا ص ول
ـه  جه إل ت ال ، ح أن س عق ل فإن اتفاق ال لا ي د دون ق عاد ال ال

لاً لل ع ق اب لا    .(١٣٥)الإ
د اتفاق  ض وج ف اضه، فلا  أن اتفاق ال لا  اف ل  ول  الق

ا، ت  ه ي ب ازعات ال ل في ال اع  ال في الف الي ات ال ف و ب ال
ف ع ع إرادة ال اً  – أن ي ال احةً أو ض اك تع  –ص فإذا ل  ه

ء إلى ال  ال لل د الاح ا ل ت الاتفاق م  ، ف ع ع إرادة ال قا
                                                 

ادة  )١٣٤( ني ٩٠/١ولق ن ال ن ال ح ع الإرادة "أنه ق  م القان قـف ي الاعلان ال اذ م ات
د". ق ه على ال اً في دلال ال ش وف ال ع    لا ت

، ص  د. )١٣٥( جع ساب ة، م اخل ة وال ول اصة ال ال، ال في العلاقات ال فى ال   .٣٩٣م
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٣٢٨٤ 

امه، ف اع ع  ل في ال اً للف في أ ا لا   ، ام ال في ل ا لا  ء إلى  –ه لل
ازعات –ال ل في ال اء للف ء إلى الق م الل ف على عـ د اتفاق ال   .(١٣٦)م

 شروط صحة اتفاق التحكيم. -ثانياً:
ة اتفاق ال و اللازمة ل ا الاتفاق ش ت أو  –ال ان ه اء  س

ة ت ار ة العامة هي ذات –م دها ال ي ت ة أ عق وال و للازمة ل ها ال
ني و العامة (١٣٧)في العق ال ني ال ن ال ها القان ي ي عل و ال ى ال ، وت

اتفاق ال و خاصة  اك ش ، وه   .(١٣٨)للعق
) م  ان العق و العامة للعق (أر ل ال اضيوت اضي  ت ا ال ن ه أن 

اً وصا غلال، ص اه أو اس ل أو إك ة م غل أو ت ة خال ف ذو أهل دراً م 
ل ه،  وم عامل  لاً لل ع وقا لاً لل اً أو قا اً ومع ل م ا ال ن ه و أن 
ـ ام أ م  وس لف أو انع ت على ت وعًا، و داً وم ج ن س العق م أن 

ام اتف ـان العامة انعـ ه الأر ـ ه ع في ال ـاً لل عـ س ا  ده وه م وج ـ أو ع اق ال
ني،  ن ال ام القان و العامة للعقـ لأح ه ال ان ه أن ب ل  لان، ونُ ع ال ب
فة  ال  عل  ي ت ة اتفاق ال وال ها ل اف و اللازم ت ا ال ضح ه ون

ل في الآتي: و ت ه ال   -خاصة وه
ة ا -١ ه.أهل ازع عل ف في ال ال  ل
٢- . ل لل ه  ازع عل ة ال ال  صلاح
٣- . ع لل اع ال  ل ال  تع م
اً. -٤ ن اتفاق ال م   أن 

الي: ل ال ف   -وذل وفقاً لل

                                                 
، ص  د.أ. )١٣٦( جع ساب ، م ة وال س في ال في ال ي والي، ال   .١٠٦و ١٠٥ف

، ص  د. جع ساب ، م ن ال   .٢٧٢أح ع ال سلامة، قان
ع رق  )١٣٧( ة في ال اف القاه ة اس ة  ٧٢ح م ارخ  ١١٧ل   .٨/١/٢٠٠٢ق ب
ــة  د. )١٣٨( ــة الع ه ــة، دار ال ول ــارة ال ن ال ولي دراســة فــي قــان ــار الــ ــ ال ، ال ــ شــف م

  .١٧٥، ١٧٤، ص ١٩٩٧
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ه. -١ ازع عل ف في ال ال ة ال   أهل
ة وهي أهل ة مع اً أهل ل لانعقـاد اتفاق ال ص ل  –ةي ـة ال الأهل

عاق في اتفاق ال ها في ال اف ا  –ت ، وه ل ال ق م ق ف في ال ف لل ال
ادة ن ال على أنه١١( ما ن ال ز الاتفاق على ال إلا " ) م قان لا 

قه" ف في حق ل ال ار ال  عي أو الاع   .(١٣٩)لل ال
ة اتفاق ال ، ذل و ل ل ال ق م ق ف في ال ة ال اف أهل  ت

ء إلى  ازل ع الل ف على ال ى اتفاق ال ه اتفاق ال م ومق لأن مفه
ا ه م ب أ ع العق ال ي ت ازعات ال ل في ال اء للف ر العلاقة  –الق م

ة ن ع –القان ا  ، م ازعات ع  ال ه ال ل في ه ق والف ق ه ال ل  –ل ه م
ة  –اتفاق ال م اتفاق ال له أهل ف م ن ال ، فلاب م أن  ضة لل ع

ق  ق ه ال ف في ه   .(١٤٠)في ال
ا ما  م اتفاق ت وه ه أن ي ار  ر الإشارة إلى أن ال الاع وت

ادة ( ه ال ن ال ال رق ١١ن عل ة  ٢٧) م قان م، ح ١٩٩٤ل
ار على  عي وال الاع ادر م ال ال ة اتفاق ال ال ت ص
عي  ارة لل غ ال ة الاع اف ال أك م ت اء، ول  ال ح س
قه  ف في حق ة ال ل سل ء إلى ال م  ع ع إرادته في الل ل أن  و

الـه.   وأم

                                                 
ــه  )١٣٩( ــازع عل ــال ال ــائي علــى ال ــارس الق ــة أو للقاصــ أو لل ز لعــ الاهل ــ ل لا  قــاً لــ وت

ل على  ع ال أن مال القاص إلا  ام اتفاق ت  ز للقاص إب ا لا   ، ام اتفاق ت إب
ال ا ــأن أمــ ــ  م اتفــاق ت ــ عــي أن ي لي ال ــ للــ ــ  ، ول ل ــاء بــ لقاصــ مــع إذن مــ الق

ال  ف فـــي أمـــ ـــ لي فـــي ال ة الـــ ـــال علـــى ســـل ـــة علـــى ال لا ن ال ـــي أوردهـــا قـــان د ال ـــ اعـــاة الق م
اً فـــي  ن نافــ ـــ ، فـــإن فعــل ذلـــ فــلا  ــ م اتفـــاق ت ــ ـــ أشــه افلاســـه أن ي ز ل ــ ، ولا  القاصــ

. ائ اعة ال اجهة ج   م
ــــار "دراســــة م د.أ. )١٤٠( ــــ الاخ ــــة ال ــــي، ه ل ــــة قار أســــامة ال ــــة الع ه ، ٢٠٠٤نــــة"، دار ال

  .٣٩ص
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٣٢٨٦ 

ـه  ا ت ة ل ال ادة (أما  ولة رق ٥٨/٣ال ل ال ن م ة  ٤٧) م قان ل
ي ت على أنه١٩٧٢ ة م " م وال ل ة عامة أو م ة وزارة أو ه ز لأ ولا 

ار  ف ق ل أو ت أ عق أو صلح أو ت أو ت م أو تق ولة أن ت الح ال م
اء الإدار  ف غ اس ه  ة آلاف ج ها على خ ةم في مادة ت  "، ة ال

اً ي ش  ة عق م ة ح ل ة أو إدارة عامة أو م م ه ل إذا أب قًا ل وت
ه دون أخ رأ  ة الاف ج ة ت في مادة ت ع خ ار م م ت أو أب
ة  ه م ا ما أجاب عل لاً؟ ه ا ا أم  ا الاتفاق ص ع ه ولة فهل  ل ال م

ارة  ت أن ال ق وأك ادةال اردة في ن ال قاً  -ال رة سا ع  –ال ا أراد بها ال إن
ت  اعه، ول يُ ات مة  ن مل ا الانعقاد دون أن ت ولة في ه ل ال د أخ رأ م م
ا ال  قـة م ه ا ادة ال عل ن ال ، ح ل  ا ال الفة ه ة م اء ن أ ج

ه اً لانعقاد الاتفاق أو ص اً أو ش ع اتفاق ال ال ت  ،(١٤١)ر وعلى ذل 
ع  ولة  ل ال الفاً في ذل رأ م امه م ولة أو ت إب ل ال امه دون أخ رأ م إب

ز ال افقة ال ا ت أخ م ال اً  اصاته  –ص ه في اخ ب ع أو م ي
ارة العامة اص الاع ة للأش . –ال   على اتفاق ال

ة ال ا -٢ .صلاح ل لل ه  ازع عل   ل
ي   ازعات ال ازعة أو ال ع ال ض ل اتفاق ال ه م ل أن م  الق

ة ال حها اتفاق ال على ه ل ال حقاً (١٤٢)أن  ن م ، و أن 
ة ن ن العلاقة القان ـاً، فلاب أن ت ل ال -مال ان –م اء  ، س اد ع اق ا  ذات 

ي أو  اع  ع اء تعل ال ، وس ار أو إدار ني أو ت ع م ا ا ال ذات  ه
ان  اء  ر ال س لاً، ولا يه م ق ي عقاراً أو م ل ال الع ان م ي أو  ش

ام. ادر الال وع أو غ ذل م م لاً غ م اً أو ع   عق

                                                 
ع رق  )١٤١( ق في ال ة ال ة  ٦٢ح م ارخ  ٢٧ل   .٢٤/٦/١٩٦٤ق ب
ن رقــ  د.أ. )١٤٢( قــاً للقــا للقــان ــ  ج فــي ال ، الــ ــ صــاو ة  ٢٧أح ــ ــ  ١٩٩٤ل ــة ال وأن

، ص  جع ساب ة، م ول   .٧٩ال



  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

 

٣٢٨٧ 

ادة ( ن ال ال رق ١٠/١ح ت ال ة  ٢٧) م قان م أن ١٩٩٤ل
ة علاقة  اس أ  أت أو  أن ت ازعات ن عل  ف ي اتفاق ال ب ال

ادة ا ل ن ال ة، و ة أو غ عق ه العلاقة عق ان ه اء  ة س ة مع ن ـة قان ان ل
ن على أنه ل " م ذات القان اع ح أ ال ن إذا ن ا القان اراً في ح ه ن ال ت

ة ن اد -علاقة قان ع اق ا ة". -ذات  ان أو غ عق ة    عق
ة ن ن العلاقة القان ة اتفاق ال أن ت ة  –و ل ن ة القان ا ر ال م

ف ازعات –ب ال عل بها ال ي ي ل اتفاق ال –ال ة  –م ة قائ ن علاقة قان
ي اً اتفاق ال ال ع ص ة ل  الفعل، فلا  ن ازعات ع علاقة قان عل  ي

ع أ  ا لاب (١٤٣)ت ً أن عق إدار مع ص م  ن اتفاق ال ال ى  ا ح ، ل
الفعل. ا  ً ن العق الإدار قائ  أن 

قاً  ه  لح  ز ال لاً لل ما لا  ن م ز أن  و ال أنه لا 
ن  ام القان ا ما ن(١٤٤)لأح ادة ( ، وه ه ال ن ال ال رق ١١عل ) م قان

ة  ٢٧ ه أنه١٩٩٤ل ي جاء  ز  م وال ي لا  ائل ال ز ال في ال "... لا 
ن  ي ت ازعات ال اف اتفاق ال في ال ام أ ف ال ع أن ي ها"، إذ ي لح ف ال

ها لح ف ز ال ي  ازعات ال لاً لل إلى ال ادة (، (١٤٥)م ) م ٥٥١ولق ن ال
ز  الي" لا  ال ها  ها، وجاء ن لح ف ز ال ي لا  الات ال ني على ال ن ال القان

ام العام، ال ة أو  الة ال ال علقة  ائل ال لح في ال لح على  ال ز ال ول 

                                                 
، ص  د. )١٤٣( جع ساب ال، م فى ال   .٣٢٩م
ز  )١٤٤( ــ ــ لا  نــاً ول ــلج قان هــا ال ز ف ــ ــي  ائ ال ــ عــ ال ــاك  ــه إلــى أن ه ــ ال علـى أنــه 

. ها ال   ف
ـ مـ  )١٤٥( ـ  اضـي، ح ال ــ  ال مــة بـ ال ـع ال ق اع و فـع ال لح عق أو اتفاق ي وال

لاً، و  ــ اعــاً م ــه ن ـــان  ق ـــاً أو ي اعــاً قائ فــان ن ــاخلالـــه ال ه ــل م ــازل  علــى  –ذلــ مــ خــلال ت
ـادة ( ـه ال ـ عل ا مـا ن ء م ادعائـه، وه قابل ع ج ني٥٤٩وجه ال ـ ن ال ـ  ) مـ القـان ال

أنــه ــلح  فهـــا لل لاً، " فــي تع ــ اعًــا م ــه ن ــان  ـــاً أو ي اعـــاً قائ فــان ن ــه ال ــ  ــلح عقــ  ال
قابل ع  وذل ا على وجه ال ه ل م ل  ء م ادعائه".أن ي   ج
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٣٢٨٨ 

اب  ها ارت ت ع ي ت ة أو ال الة ال ت على ال ي ت ة ال ال الح ال إح ال
." ائ   ال

ة ال ال الأح علقة  ائل ال ع ال في ال ع ال  (١٤٦)والعلة م وراء م

ها  اً لأه ائل ن ه ال ل ه اء على م ة الق ة وولا ع في  رقا ةً م ال هي ر
عامل  ائل قابلة لل ه ال ام العام فلا تع ه ال علقة  ائل ال ل ال رتها، و وخ

ه ه، وق  –شأنه شأن أ عق –ا، واتفاق الف عامل  لاً لل له قا ن م لاب أن 
الفـة اتفاق  م م ع ـ  ق ائل، و ه ال ه على ه ه ورقاب اً  ولاي ع أ أراد ال
ها  ز ف ائـل  عـه  ض عل م ح م ا الاتفاق ي ام العـام أن ه ال لل

عـارض مع ا لح ولا ت عال هـا ال م عل ق ي    .(١٤٧)ل والأس ال
ادتان ( دت ال ادر عام ٢٠٦٠و٢٠٥٩وق ح ي ال ن ني الف ن ال ) م القان

ن رق ١٨٠٤ القان لة  ع ل اتفاق ٦٢٦/١٩٧٢م وال علقة  و ال م على ال
ادة ( ، ح ن ال قه ٢٠٥٩ال ة حق اص في ت ع الأش ) على ح ج

ن له ي  ادة (ال ها، ون ال ف ف ة ال ة أو ٢٠٦٠ ح ع ال ) على م
ال  لاق والانف ائل ال ة وم ة والأهل الة ال ال علقة  ائل ال الح في ال ال
ر  ائل أو الأم ات العامة وال س ات العامة وال ال علقة  ائل ال اني، وال ال

ام العام ال علقة    .(١٤٨)ال

                                                 
ة  )١٤٦( صا ة أو ال لا ي صاح ال ه أو ت ي أهل ألة ش مع أو ت ز ال في م ا لا  ل

فـل  ـانة  ـ فـي ح ل ال ازعـة حـ ل في م ي ن ش مع أو الف ألة ت ل م ه، و عل
و  ـان الـ ا إذا  ل  ر، أو في دع خلع أو الف ل لل ل في دع ت اً أو أو الف اج صـ

ـ  ز ال ـ ـا لا  ـلاق،  وج فـي ال ل حـ الـ مـه، أو حـ لاق م ع ل  ان ح لاـً أو إذا  ا
د في الإرث. ل ح الف ه أو ح فل إلى وال ل ن ال   ح

، ص  د.أ. )١٤٧( جع ساب ني، م اء ال ن الق ي والي، قان   .٧٣ف
(148) Art 2060 CCF «On ne peut compromettre sur les questions d’état et de 

capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de 
corps ou sur les contestations les collectivités publiques et les 
établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui 
intéressent l’ordre public», Jean VINCENT et Serge GUINCHARD 
«procédure civile» op. cit., n° 1637, p. 1098 et s.; Jean-Hubert MONITRY» 
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د الإدارـة ن أن و ذل ع لحلى العق أنها ال ع  د الإدارة لا   –العق
اءً  ه فقهاً وق ف عل د الإدارة  -(١٤٩)م العق عل  ي ت ازعات ال لح في ال ز ال

ا ما  الفـه، وه ام العـام ولا  ال عل  ي ت ائل ال لح لا  ال ا ال ان ه ا  ال
ادة ( تـه ال ن ٢٨أك ولـة رق ) م قان ل ال ة  ٤٧م ى م، ح ن عل١٩٧٢ل

ة " أنه ن اد القان اع على أساس ال ة ال ف ت ض على ال ع ولة أن  ض ال ف ل
ة  ده فإن ت ال ا في خلال أجل  ة الإدارة العل اء ال ها ق ي ث عل ال

ن لل في ، وت لائه م أو و قع م ال ة  أث في م ي الة ق ه ال ه
ع  ام، وت ر الأح اء ص رة لإع ق اع ال رته وفقاً للق ى ص ، وتع ف ال ال
ل في  ة ع الف ة جاز لل ها، ون ل ت ال اع ف هاء ال ول لان ة م ال الق
ز  هًا و اوز ع ج امة لا ت غ ة  ض على ال ع ع أن ت على ال ال

ها  ازعات م ها م ازعات الإدارـة وم افـة ال ا ال  على  "، وه ف الآخ لل
ا  ان ه ا  ال لح  ها ال ز ف د الإدارـة  ازعات العق ا فإن م د الإدارـة، ل العق

ع. ام العام في ال الف ال لح لا    ال
٣- . ع لل اع ال  ل ال   تع م

ائ راً ع ال  اس ن مق ا لاب أن  ازعات، ل ل في ال ي للف
اً في  ل اتفاق ال مع ن م في الاتفاق، فلاب أن  ه إرادة  ف إل على ما ت
ن له  ة ال  ي ولا ة ت ان د إلى إم ل اتفاق ال ي ع م الاتفاق، ف

دة في اتفاق ال ائل ال ل في ال ها، و م خلال ال في الف  دون غ
ي ا ال اً  –ه ها،  –أ ا ع ج ه أم خ ود ولاي امه  ة ال في م ال رقا

ق ح  ة ال ت على ذل م لاً، وأك ا ا  ان ح ال ه ها  ا ع ج فإن خ
ازعات اً لف ال ائ قاً اس ن ال  ت على  امه  -ذه إلى أنه" ي وج ق ال

اء اص جهات الق اً لاخ ة وسل قاضي العاد ق ال ة  -ع  ة ه أن تق ولا
ل في  ، فإذا ف ه إرادة ال ف إل اع ال ت ع ال ض ال على ن م
ى وارداً  أنه  اءها  اقه، فإن ق اوزت ن ع أو ت ض ا ال لها ه ألة لا  م

                                                                                                                       
arbitrage international et droit de la concurrence de la LEX 
MERCATORIA, Rev. D’arbitrage, 1989, p. 3 et s. 

، الأس د.أ. )١٤٩( او ان ال د الإدارة،  سل   .١٧٢، ص ١٩٨٤العامة للعق
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٣٢٩٠ 

مة ال  ل م خ ه على غ م ل  الف ة لها  ة لا ولا وصادراً م جهة ولا
ه" ة العامة ب لا ة ال اء صاح اص جهة الق له في اخ خ   .(١٥٠)ل

في  ة ب  ن افة العلاقات القان أن  ز أن ي الاتفاق على ال  فلا 
ف إلى ت ه إرادة ال ا  ان ت ه العلاقات، ون ي له ي الاتفاق دون أن ي ت

ه  في اتفاق ال تف ه ، و ع تف إرادة  ل اتفاق ال ائل م ال
قاً. اً ض   الإرادة تف

رة ش  ان اتفاق ال في ص اء  اً، س ن مع ل اتفاق ال  أن  وم
ف  اً أو ت مع ال اً عاد ان ال ت اء  ، وس ة ت ار ت أو م

لح   .(١٥١)ال
ي  ه ت ا لا  ل ع ل أ  ازعات ل ت عل  ان ش ال ي وذا 
ل ق  ا ال ل له، وه ا ال تع م ة ه ها ول لاب ل ازع عل ائل ال ال
عل  ي ت ازعات ال ي ال اع، أو ت له ال ور ح ل أن ي ل ال  ي ال ن ت

د أو  عق أو اتفاق مع ا أن  ال لغ ذل م عق ز ه ف فلا  ب ال
ه  ف ه أو ت عق مع م ح تف علقة  ازعات ال ي ال ع ب اتفاقات، أو ي ال
ان ح  العق ذاته، ولا  عل  ازعات ت ا لا  ش ال لغ ذل م م وه

لاً  ا   .(١٥٢)ال 
ة ل ال ة ت فلاب أن أما  ار رة م ل اتفاق ال ال ي في ص ي م

ي  م أن ي ت ، ولا يل لاً لاتفاق ال ن م ي  أن ت ازعات وال ي ال ي ت
عها ض ازعة أو م اب ال لاً  –أس اع،  -تف ع ال ض ة م ار د ال في أن ت ا  ون
ادة ( ه ال ا ما ن عل ها على ) م ق١٠/٢وه ي ج ن ن ال ال وال ان

الة  أن  أنه ه ال اع .... وفي ه ام ال ع  ز أن ي اتفاق ال  ا   ..."
لاً". ا ان الاتفاق  لها ال ولا  ي  ائل ال   د الاتفاق ال

                                                 
ع رق  )١٥٠( ق في ال ة ال ة  ٨٦ح م ارخ  ٧٠ل   .٢٦/١١/٢٠٠٢ق ب
ع رق  )١٥١( ق في ال ة ال ة  ١٦٤٠ح م ارخ  ٥٤ل   .١٤/٢/١٩٨٨ق ب

ع رق  ار في ال ة ت اف القاه ة اس ة  ١٢ح م ارخ  ١٢٠ل ، ب   .٢٧/٧/٢٠٠٣ت
، ص  د.أ. )١٥٢( جع ساب ، م ة وال س في ال ب ال ي والي، ال   .١٣٢، ١٣١ف
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ائ ها لل ي م ت ة ال في حالة ع ار لان م ل ب ا الق ل ول هل 
ها؟  ازع عل   ال

ائل  ة ال ال ار اب، فإذا ل ت م الإ اؤل  ا ال ة على ه الإجا
ه إذا ت الاتفاق  لان  إزال ا ال لة، ول ه ا ة  ار ه ال ان ه ها  ازع عل ال

ف ةً  –ب ال ا م  –ا ، ه مة ال اء س خ ل ال أث ائل م على ال
ة الجان  ار ل م ل اتفاق ال –وم جان أخ إذا  ها م ي م ت  –لع

ف اك ش ت ب ال ان ه ة –فإذا  ار قاً على تل ال ا الاتفاق  –سا ان ه
اقه ا ال وفي ن ا على أساس ه اً و ال ه   .(١٥٣)اتفاق ص

ًا. -٤ ن اتفاق ال م   أن 
ا الاتفاقع م أه ش ن ه ة اتفاق ال أن  ان ش  –و ص اء  س

اراً  اً أو ت ن ان ال م اء  ة ت وس ار اً، فالاتفاق على  –ت أو م م
و  ة اتفاق ال ه م ال ا ة، وش  ا ال عق إلا  لـي لا ي ال اتفاق ش

ة اتفاق ال ة ل ل   .(١٥٤)ال
ادة (ولق ن ن ال ال رق ١٢ ال ة  ٢٧) م قان م على ١٩٩٤ل

ة اتفاق ال ا ن اتفاق ال  (١٥٥)ش  ح ن على أنه"  أن 
ة ش لانعقاد اتفاق ال ا ا فإن ال لاً"، ل ا ان  اً ولا  ة(١٥٦)م ا  –، وتع ال

                                                 
، ص  د. )١٥٣( جع ساب ال، م فى ال   .٣٦٤م

ع رق  ة في ال اف القاه ة اس ة  ٩٠ح م ارخ  ١٢٠ل   .٢٨/٢/٢٠٠٤ق ت ب
ن رق  د.أ. )١٥٤( قاً للقان ، ال  ة  ٢٧أح صاو ، ص ، ١٩٩٤ل جع ساب   .٤٧م
ــالي )١٥٥( ــ الإ ن ال ـــاً  –ولقــ أكــ قــان ــ  –أ ، فقــ ن ــ ة اتفــاق ال ــ ــة ل ا علــى شــ ال

ادة  ـاً. ٨٠٧/٢ال ن اتفاق ال م ورة أن  ه على ض   م
ادة  )١٥٦( ـادر  ٥٠١ولق ن ال ـ ال افعات ال ن ال ـ  ١٩٦٨م قان ـ ال علـى انـه" لا ي

عــ مــا إلا  ــ  ، ول ــ ــات اتفــاق ال اً لإث ــة شــ ا ــ ال ع ــان  ــ  ا ال ن هــ ــ ــة" ف ا ال
ادة  ن ن ال ن ال ال م م ه قان اً لانعقـاد اتفـاق  ١٢ت ـة شـ ا ه تع ال م

ــ وانعقـــاده  ة اتفـــاق ال ــ اً ل ــة شـــ ا ـــار ال قـــة بــ اع ف ل أن ال ـــ القــ ، و ــ ـــ ال و
اً  ـان شـ ـ إذا  ـة لاتفـاق ال ا لـف ال قـة فـي أن ت ف ه ال ة هـ ه أه اته ت اً لإث ارها ش اع
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اً  د عل –أ يل لاح ي ة أ تع اً ل ض ش ، والغ د اتفاق ال ى أ ب م ب
ي  ازعات ال م إثارة ال ص على ع ة لانعقاد اتفاق ال ه ال ا ا ال م اش

نه. د اتفاق ال وم ل وج ور ح   ت
د الاتفاق في أ  ،  أن ي ة اتفاق ال ا ة ل رة مع ع ص ول  ال

ا ال رة، فاش ل أو ص ء ش ه على الل ر ي الاتفاق عل د م د وج ل م ة ي ا
ها  قع عل ة م ة ت م ار د م ج ن ذل ب ، و ف قع م ال إلى ال وم
قع  ا العق م ن ه اك عق أصلي ي ش ت  ان ه ، أو إذا  ف م ال

س ادل ال ح ت ام اتفاق ت ص في ل ل  ـا، و ه هـا م وسائل م ائـل أو غ
ن ل  ام القان ا، ذل أن أح ه قعة م ى ول ل ت م ف ح ة ب ال ال ال الات

ادة ( ه ال ا ما ن عل ، وه ل ذل ن ال ال ح ن ١٢ت ) م قان
ه  فان أو إذا ت قعه ال ر م ه م اً إذا ت ن اتفاق ال م على أنه" و

ة".م ال ال ها م وسائل الات ات أو غ فان م رسائل أو ب ادله ال   ا ت
ة اتفاق ال في ل اً  –و رة ش ت  –أ ان اتفاق ال في ص إذا 

ا العق فإن اتفاق ال  ع على ه و العامة في العق وت ال ووارداً ض ال
ى ول ل ي ال  اً ح ف على ش الن ص ل ال ع (١٥٧)ع م ق ، و

ة  ل ات ذل في م ال ا على ال وث فان أمام ال واتفاقه ر ال ح
ة، ول لا  ل ف على م ال ل ال ع م ق ام ال ول ل ي ال اً ل كا

فان أمام ال فق ر ال د ح ة م ا ي ع ال   .(١٥٨)غ

                                                                                                                       
م  تـ علـى عـ ـات فـلا ي لة اث ـة وسـ ا انـ ال ـ أمـا إذا  ـلان اتفـاق ال ـه  ت عل لانعقاده ي

. لان اتفاق ال ه  اب   ك
ولي، د.  ار ال ، ال ال ، ص  م شف جع ساب ة في  د.، ١٧٥م ا م ال قي، مفه أح ص

، ص    .٢٣اتفاق ال
ــادة  )١٥٧( ــه ال ــ مــا تــ عل ى مــ ذل ــ ن اتفــاق  ٧٥٠و ــ ــ أن  ــي ت ني وال ــ ن ال مــ القــان

. أم قة ال عة في وث و العامة ال ل ع ال ف رة اتفاق خاص م د في ص   ال ي
ال د. )١٥٨( فى ال ، ص م جع ساب   .٣٨٠،٣٨١، م
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ابـة اتفاق ال ه  وفي م  ة ع ر ن ق لان ال أن ال ل  ا الق ال  ا ال ه
ام العام، ذل أن اتفاق  ال عل  لان م اد ول  اصـة للأف ة ال ل ر لل لان مق
ابـة في  ع، فال ام العام، وما لا ي للأصـل لا ي للف ال عل  ال ذاتـه لا ي

ـ اء أن  اتفاق ال ز للق ا ن أنه لا  اف الاتفاق، ل ايـة أ تُ م أجل ح
ه. ه م تلقاء نف    

ـة اتفاق ال ت و اللازمـة ل ل أن ال ا الق اً  - و على  -أ
ه  د الإدارـة، فه العق علـ  ي ت ازعات ال ل في ال أن الف م  ي ت اتفاقات ال ال

ـع الاتفاقات  ي ت اص ال ن ال د القان أن عق م  ي ت شأنها شأن اتفاقات ال ال
اص. ن ال ام القان   لأح

وني.   اتفاق ال الإل
ن   ـة الإن ـ ش ة ع ون ـارة الإل ض ال ي ف جي ال ل م ال ق ل ال في 

ا ـة إج ان اك إم ح ه ة، وأص ول احة ال اً على ال ي اء م خلال واقعـاً ج ـع وال ء ال
ن ة الإن ح اتفاق (١٥٩)ش ، فهل  ع عادةً ما ت اتفاقـاً على ال د ال ، وعق

ـة ون ـارة الإل وني وفقـاً ل ومعاملات ال   ؟(١٦٠)ال الإل
ق  ث وني م ـع إل ق د ت ورة وج وني ض ة اتفاق ال الإل اش الفقه ل

ا الاتفاقه للأخ  ولـي (١٦١)ل ه ار ال ن ال ال ا جاء في قان قاً ل ، وذل 
ال ة (١٦٢)الأون ون رات الإل ل ال اوف م ق اك م عـ ه اقع ل  ، ففي ال

                                                 
ـــة  د. )١٥٩( ـــة الع ه ، دار ال ـــ ن ـــ الان ـــع ع لات ال ـــ ـــة، م ف ومـــا  ٢٤، ص ٢٠٠٧محمد ســـع خل

ها.   ع
ـة  د.أ. )١٦٠( ـة الع ه ونـي "دراسـة مقارنـة"، دار ال ار الإل اقي، ال ال ، ٢٠٠٧سامي ع ال

  .٨٧ص 
ق د.أ. )١٦١( ج في ال  ، ال ن رق أح صاو ة  ٢٧ـاً للقان ـة،  ١٩٩٤ل ول ـ ال ـة ال وأن

، ص  جع ساب   .٤٨م
ادة  )١٦٢( ـادر عـ  ٦/١ولق ن ال ـة ال ون عـات الال ـأن ال ذجي  ـ ال ال ن الأون م قان

ة  الأم ه  ١٣ال ل ا " على أنه ٢٠٠١ي ع ذل الاشـ ع م ش  ن ت ا  القان ح
في  ض م اسـ للغـ ر ال القـ ـه  ق  ثـ ونـي م ـع ال م ت انات إذا اس ة إلى رسالة ال ال

ا في ذل أ اتفاق ذ صلة". وف  ء ال انات في ض   ال أن أو أبلغ م أجله ال
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ر  ة ال ان ذل م ح ح اء  ة، س ون ارة الإل ار ال ل ان خاصةً في 
ع عل ة ال وني أو م ح ح ار الإل ن ال ال ور قان ع ص ه، وخاصةً 

ال عام  ولي الأون ا ٢٠٠١ال عاتها  يل ت عـ ول ب يـ م ال م، فق سارعـ الع
وني ال رق  ـع الإل ق ن ال ر قان ـة، فق صـ ون ارة الإل اس مع واقع ال ي

ة  ١٥ رات٢٠٠٤ل ع الإماراتي ال ـ ـع  م، وق اع ال ق ة وال ون الإل
ن رق  القان ونـي  ة  ٣٦الإل   م.٢٠٠٦ل

اردة في  ـة" ال ـال ال هـا م وسائل الات ارة " وغ ل أن  ح  الق
ادة ( ن ال ال رق ١٢ال ة  ٢٧) م قان ل اتفاقات ١٩٩٤ل م  أن ت

ع ع ع عق ال ة، ح  ون ف واح  ال الإل اً م  اً م ن عق الإن
ع ال على  ع ت لغ مالي مع و مة مقابل م لعة أو ال ض ال ضه ع غ

ا العق ش ت ، فإذا ت ه ا العق افقة على ه مـة م لعة أو ال ل ال  –ق
د ش ت ه العق ل ه افقـة ع –وعادةً ما ت م ل م ا الق عه به لى فإن ت

لة  اك م ن ه الي فلا ت ال ، و ن ع ع الإن ه عق ال ش ال ال ي
ـة. ون ـارة الإل ارات ال ـه اع ل ا ت اً ل ـ ة اتفاق ال ن   ل

وني شأنه شأن اتفاق ال العاد   ال أن اتفاق ال الإل اً  ي وج
اع في ص  ام ال ل  ، و أن ي أن ي ق ن رة ش ت في عق ي ع الإن

ال  ن في م عامل ان ال ـة، ون  ون ـة ت إل ار رة م اع في ص ـام ال ع ق
وني ـ ت إل دهـ ش ه عق ن أن ت ل ف ـة  ون ارة الإل   .(١٦٣)ال

و ه ال ت ه اف ي ن -فإذا ت و العامة ال ن إلى جان ال اع القان ها ق
ني ان  -ال ي م ا الاتفاق ت ة ه اً، ولا  ل انعق اتفاق ال ص

اص  ي أش ا لا  أن ي اتفاق ال ت عاده،  ي م ال أو ت
  .(١٦٤)ال

                                                 
، ص  د.أ. )١٦٣( جع ساب وني، م ار الإل اقي، ال ال   .٨٨سامي ع ال
ي والي، ال  د.أ. )١٦٤( ، ف جع ساب ، م ة وال   .١٠٧س في ال في ال



  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

 

٣٢٩٥ 

  المبحث الثاني
  الدفع بوجود اتفاق التحكيم في العقود الإداريــة

ـ ال ال ى ي اع وت ـ ع ال ض عل  ع ما ي ف ه ال ع، وم ه فـ ـ م ال
 ، ع ها ال ن عل ز ال بها في أ حالة ت ع  فـ ه ال ـة، وه ع ض ع ال فـ ال
ز  ع لا  فـ ه ال ـة، وه ل ع ال ف ال ى  اءات وت ل والإج ال عل  ها ما ي وم

هـ ع، وم ض لام في ال ع ال اؤهـا  ـ في إب و ال ع أو  ل ال ـ ق عل  ا ما ي
ن  ز ال بهـا في ا حالـة ت ـ ل و ـ م الق ع علقـة  ع ال فـ ال ى  ع وت ال

. عـ ها ال   عل
اتفاق ال ها  ع علـ  ال ق ي علقـة  ع ال فـ ا  –وال ال دراس ه م وه

ا اءات ال –ه مـة وج عل  ها ما ي انات وم ـة ال وال ـل ه  وت
. ـادر في ال قاضـي وال ال ـة في ال   الأساس

ه  ع ال و ـاً  ف ـاً و ا ـة ارت ت اتفاق ال م عل  ي ت ع ال ف وتع ال
فـع،  ال ة ال أمامهـا  اؤلات ح اله ـ م ال ع ت ال فـ ه ال اتـه وه وس

عة وس ها و ل ف ة في الف ة ال ل سل ها و ل ف ـة ال في الف ة ه ل
ع. فـ ه ال   ه

ار أمام  ها ما يُ ة وم ار أمام ال اتفاق ال  أن تُ عل  ي ت ع ال ف وال
د اتفاق ال  ج فع ب ة ال ي ي إثارتها أمام ال ع ال ف ، وم ال ة ال ه

م ل ع اتفاق ال و  و عل  ي ت ع ال ف ـه، وم ال لانـه أو سق ده، أو  وج
د اتفـاق ال  م وج اص أو ع م الاخ ع فع  ل في ال ـة ال ت إثارتها أمام ه

اع،  لـه لل م ش ـه أو عـ لانـه أو سق   أو 
د اتفاق ج فع ب اتفاق ال ال علقة  ع ال ف ة  وم أه ال ، وتأتي أه ال

ه  ت عل فع وما ي ا ال ـعة ه ل  امـه ح لاف الفقه وأح اً لاخ فع ن ا ال دراسة ه
ة  داد أه ه، وت ل  ها في الف ة في ال له وسل ة ال ل سل م أثـار وح
ن  ي على قان ن ع الف ي أدخلها ال لات ال ع اً لل ع ن ف ه ال ل ه دراسة م

يـ رق ال  ة  ٤٨افعات ال ـ م ٢٠١١ل ع م خلالهـا ال ل ال م، وال ع
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ادة ( ها ال ، وم ام اتفاق ال اد ١٤٤٨أح د اتفاق ال وال ج فـع ب ال علقة  ) ال
اصها. ل في اخ ة ال في الف ة ه ل علقـة    ال

د الإدارـة ـ في العق د اتفاق ال ج فع ب اء ن  وال ـة أث ي إثارته أمام ال
فان  مـة لاتفاق ال إذا ما اتفقا ال ل ة ال اداً للقـ ، اس العق الإدار علقـة  دع م
ا العق وال  ة ه اس أ  ي ت ازعات ال ل في ال ء إلى ال للف على الل

اءات ال أو الاس  اذ إج ات ف  ل  م  اه يل ه ق ل في ه ه للف ار 
ل  اء للف اف إلى الق أ أح الأ اء، ول إذا ما ل ء إلى الق ازعـات دون الل ال

ا العق الإدار  عل به ي ت ازعات ال ـا اتفاق ت -في ال ه اك ب ان ه ار  –و اع
ف الأخ ا  لل ازعـات، ه ل في ال لايـة العامة للف اء ه صاح ال  أن الق

ـ ال م  ا ال ي ع دراس ض ا ه م ، وه د اتفاق ال ج فع ب ال ال 
فـع  ا ال ة له ن عة القان ، وال د اتفاق ت ج فـع ب ال د  ق ها ال اؤلات وم ال

فع،  ا ال ام ه الي:وأح ل ال ف قـاً لل   -وذل 
ل الأول: اتفاق ال في العق -ال فع  م ال ائه.مفه و إب   د الإدارة وش
اني: ل ال د الإدارـة. -ال د اتفاق ال في العق ج فع ب ة لل ن عة القان   ال

  المطلب الأول
  مفهوم الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة وشروط إبدائه

ي لاتفاق ال  ل ـة للأثـ ال ة أساس د اتفـاق ال ن ج فع ب ال ع ال
ازعـات  ـل في ال ـاء للف ء إلى الق في اتفاق ال ع الل ـاع  ـل في ام ي
اف  ائـي، فإذا ما اتف الأ د اتفاق ال دفـع إج ج فع ب ، فال ل اتفاق ال م
ا  ه م ب العق ال عل  ازعات ت ـا م م ه ـار ب أن مـا يُ ء إلى ال  على الل

ل في أ م  ع اء للف اف إلى الق ء أح الأ ، ول ل ام ب ا الال ه ل
ل اتفاق ال ازعات م ـا –ال ه م ب ل اتفاق ال ال أُب الفـاً ب ي  -م ع

. د اتفـاق ال ج فـع ب ال ف الأخـ    ال لل
ء إلى ال  فاه على الل اك عق إدار واتفقـا  ان ه ل في فإذا  للف

ا  أن ه اع  ، ث ثار ن أن ذل اك اتفاق ت  ان ه أنه و ار  ي تُ ازعات ال ال
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ف  ا  لل اع ه ا ال ل في ه اء للف اف إلى الق أ أح الأ العق الإدار ول
ا العق الإدار  أن ه د اتفاق ت  ج فع ب ال ـة –الأخ  ن ر العلاقـة القان  –م

ل في ال ب ا ء إلى ال للف الل ة  ال فع ال م شأنه ال ا ال ، ه ف ل
. ل اتفاق ال ي تع م العق الإدار وال علقـة  ازعات ال   ال

ار  هـا لاع اف و اللازم ت د اتفاق ال وال ج فع ب م ال ضـح مفه ا س وه
اً،  فع ص   -وذل وفقاً للآتي:ال

ع الأول: د الإدارة. -الف د اتفاق ال في العق ج فع ب م ال   مفه
اني: ع ال د الإدارة. -الف د اتفاق ال في العق ج فع ب و ال   ش

الي: ل ال ف   -وذل وفقاً لل

  الفرع الأول
  مفهوم الدفـع بوجود اتفاق التحكيم في العقود الإداريـة

د ج فع ب ا ال ال أداة  اتفاق ال ي نال ل لة  فه ،لاتفاق ال ال س ال
ـة ن ي القان ع ال هـا ال عى م ه لل اء أمام عل د لل الق ج م  ال اتفاق ب

اء أجل ع الق ولـة في م اءات في ال م ال ل إج ع  الف اتفاق ، في ال
اف على ء إلى الأ ل الل ازعاته في ال للف ة أو –م لـةا القائ  ع -ل
ء ه الل اء إلى عل ل الق ل اتفاق ال للف ازعات م   .في ال

ـا  د اتفاق ت  ج ـة ب اتفـاق ال ت ال أمام ال فـع  ال ق  و
اع ل في ال ـ الف ـه أو إلى تأخ ـات خ ل ـه  ـ عل د إلى تفاد ال   .(١٦٥)ي

ف ال ـ  ق ل ون ن أنه  يـه ال م أجل الع فع ال ي ـ ال اتفاق ال ـع 
ل  ء إلى ال للف ـه والل ه و خ اتفاق ال ال ب ا جاء  ام  على الال
ات ال  ل ال ه  ل على تفاد ال عل ع ى  ولـة ح ـاء ال ازعات دون ق في ال

ه. يها خ   ي
                                                 

، ص  د.أ. )١٦٥( جع ساب ني، م اء ال ن الق س في قان ي والي، ال   .٤٨٢ف
ــ رقـ  افعـــات ال ن ال الــ أن قـان اً  ي ة  ١٣وجـ ــ ـــادة  ١٩٦٨ل ــ نــ مقابـل لــ ال لـ ي

ن ال ال رق  ١٣/١ ة  ٢٧م قان   .م١٩٩٤ل
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ادة ( ة  ٢٧ن ال ال رق ) م قان١٣/١ولق ن ال م على ١٩٩٤ل
م  ع أنه اتفاق ت أن ت  ج  اع ي ها ن فع إل ي ي ة ال أنه"  على ال

." ع ل أو دفاع في ال ائه أ  ل إب ل ق ه ب عى عل ع إذا دفع ال ل ال   ق
ولي ار ال ذجي لل ال ن ال ـة م القان ام ادة ال ادر ع  ون ال ال

ن عام  ة ي فع أمامها دع  -١م على أنـه" ١٩٨٥الأم ال ي ت ة ال على ال
ها ذل أح  ل م ف لل إذا  ل ال أنها اتفاق ت أن ت م  ألة أب في م
ح لها أن  اع، ما ل ي ع ال ض انه الأول  اه تارخ تق ب ع أق ف في م ال

ا ه، الاتفاق  ف ه  -٢ل ولاغ وع الأث أو لا  ت ا أش إل إذا رفع دع م
 ، اءات ال ار في إج ء أو الاس ز مع ذل ال ادة  ه ال ة الأولي م ه في الفق

ة". رة أمام ال ال م ع لا ت ار ت وال ر ق ز أن    و
ا ة ت ك رك  اتفا فأن الاعم ١٩٥٨ن ام اف وت ة ال أح  الأج

، فق د اتفاق ال ج فع ب اً ي ال في ال ادة ( ن ها على ٢/٣ن ال ) م
م  -٣" أنه ألة أب اع في م ها ن ض عل ع ما  ة، ع عاق ة دولة م ة في أ على ال

ف ل ال ادة، أن تُ ه ال م في ه ى ال ع ال أنها اتفاقا  فان   إلى ال ال
ا، ما ل ي لها ل أيه اء على  ف أو غ  ب ل أو غ م ا ا الاتفاق لاغ و أن ه

ف   ".قابل لل
ادة ( ان ال م رق ١٤٥٨وق  س ال ادر  ي ال ن افعات الف ن ال  ٥٠٠) م قان

ة  أ أح أ ١٩٨١ل اص إذا ال م الاخ ع ال  ة  ام ال اف م ت على ال
 ، اتفاق ال ف الآخ  ة ال وت ال ل ه اء مع ت اتفاق ال للق
ة ال إذا  ل ه ى ول ل ي ت اص ح م الاخ ع ة ال  ن على ال و

لان اه ال د اتفاق ال ما ل  اتفاق ال  ج ف الآخ ب ، (١٦٦)ت ال

                                                 
(166) Art 1458 NCPCF, «Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral estsaisi en 

vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’Etat, 
celle-ci doit se déclarer incompétente, si le tribunal arbitral n’est pas encore 
saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la 
convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la 
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اي  ١٣وفي  ل٢٠١١ي ي  م ع ي ال ن افعات الف ن ال اد قان ي م ن ع الف ال
م رق  س ة  ٤٨ج ال ادة (٢٠١١ل ) على أنه" في حالة ١٤٤٨م ح ن ال

اع  اص ما ل  ال م الاخ ع ولة ال  اك ال د اتفاق ال  على م وج
ن اتفاق ال ، إلا في حالة  ة ال زة ه لان أو ق دخل في ح اه ال  

م  ع ة ال  ز لل ال لا  ل الأح ، وفي  ة لل م القابل اه ع
أن  ع  ا ال و الفة له ال ل اتفاق ي  لاً  ا قع  ها و اص م تلقاء نف الاخ

"   .(١٦٧)ل 
الة  ـة ال ل افـ ال د اتفـاق ال م ت ج فـع ب اء ال ـا ال في إب ، و ل ل

افعات ال  ن ال ة م قان ال ـادة ال ه ال ا ت عل ن  –وذل وفقـاً ل القان لة  ع وال
ة  ٨١رق  ل  –م١٩٩٦ل ل أ  ا لا ُق ل أ دع  ي ت على أنه" لا تق وال

ة  ل ها م ه ف اح ن ل ن آخ لا  ن أو أ قان ا القان ام ه اداً لأح أو دفع اس
اش  ة ومُ ن".ش ها القان ة ُق   ة وقائ

ل في  اء للف اف إلى الق ء أح الأ ـأ م ل د اتفاق ال ي ج فع ب فال
د  ل ل الفـاً ب ا، م ه م ب ـ اق اتفاق ال ال خل في ن ي ت ـازعات ال أح ال

فـ ، فال ام اتفاق ال ا ال م إب ـأ ه ا، ولا ي ه م ب د اتفـاق الاتفاق ال ج ع ب
. ـ ها اتفاق ال م ف ـ ي يُ ـة ال مـة ول م الل لـ م ال   ال يً

ي  ـة وال ائ ع الإج فـ د اتفاق ال م ال ج فـع ب جع ال في ذل إلى أن ال و
ام  د إب ـاء، ف وحـة على الق ـة م ائ مـة ق د خ ل وج دهـا ق ر وج لا ي

ام اتفاق ال ر  ، ولا ي ـ د اتفاق ال ج فـع ب اء ال  ما ه إلا س في إب

                                                                                                                       
juridiction ne peut relever d'office son incompétence», Pierre JULLIEN, 
Natali FRICERO «Droit judiciaire privé» L.G.D.J, op. cit., n° p. 413. 

(167) Art 1448 NCPC, Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est 
porté devant une juridiction de d'état celle-ci se déclare incompétente sauf 
si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 
manifestement nulle ou manifestement incompétence". 

Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit judiciaire privé, op. cit., n° 719, p. 
413, Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure civile» op. cit., n° 
1664, p. 1118 et s. 
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٣٣٠٠ 

لـ  ني لا ي ل م ، ذل لأن اتفـاق ال ع ام اتفاق ال فع م إب ال في ال
ائـي ة له ح إج   .(١٦٨)ن

ءوا  م قـ ب ان ال اء  ه س م ال  د اتفاق ال  لل ج فع ب وال
ق بها ح في إج ي ت ة ال اء ه الل ء إلى الق ءوا، فالل اءات ال أم ل ي

ة ال  ل ان ع ،  في ذل إذا  د اتفاق ال ج فع ب ف الأخ في ال ال
ع أ  أت أم ل ت ه(١٦٩)ق ب عى عل ع م ح ال اً  –، و فـع  –أ ا ال ال به

اءات ال ان إج ى ول  ع ح ن ال  ما زال جارـة،  في ذل أن ت
هـا. ع ة أو  ع أمام ال ل رفـع ال ـة قـ رفع ق  ال

  الفرع الثاني
  شروط الدفع بوجود اتفاق التحكيم في العقود الإدارية

و الازمـة  افـ ال ـاً لاب م ت د اتفاق ال ص ج فـع ب ن ال ي   ل
ـه فـع، و ألا ل ة في ال ل فـة وال اف ال ورة ت ل في ض و ت ه ال ، وه

فـع،  الي:ن ق سق ح ال في ال ل ال ف قـاً لل   -وذل 

:
ً
  الصفة والمصلحة. -أولا

ق بها  فـة  ل أ دع أو دفع، فال ـاً هاماً لق ـة ش ل فـة وال تع ال
فع  م ال ن مقـ ا أن  ه ه اف ة م ل اك م ائه ولا ل  ه ـ في إب ه صاح ال

لـه.   لق
، فلاب  ة في ذل ل ائه م له م د اتفاق ال لاب أن ي إب ج فع ب ففي ال
ة  ل ف صاح ال ن ه ال ف الأخ لاتفاق ال ح  فع م ال أن ي ال

ا ه ه عى عل ة ال ل فع، وتع م ا ال ام ما ت الاتفاق  في ه هي حقه في اس
ان  ، فل  ل اتفاق ال ازعات م ل في ال ء إلى ال للف ه وه الل عل

                                                 
ع د.أ. )١٦٨( ف اب، الـــ ـــ ـــ ال ا ع ـــ إبـــ ـــة  أح ـــة ، الع ه ، دار ال ـــ اتفـــاق ال علقــــة   ،٢٠١٣ال

  .١٦ص
، ص  د.أ. )١٦٩( جع ساب ، م ـة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨١ف
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٣٣٠١ 

ة ع  ل ق ة أو ال ازعاته القائ ة في حل م ل ع ل  م ه في ال عى عل ال
. أ لاتفاق ال ان ق ل ا     ال ل

ا ا فة في ه اف ش ال ا ف ف في ل فع  اء ال إب ن القائ  ل أن  فع ي ل
م  ـة ع العق الإدار ال اش ازعات ال ل في ال اتفاق ال ال م شأنه الف

فع اء ال إب م  ق اً في شأن م  ن اتفاق ال ناف ا، فلاب أن  ه نا  –ب ا ذ
ي لاتفاق ال اق ال قـاً في ال ا -سا ى ت ن ش ح اً ل ه، ون فة  ف ال

ان  فع، فإذا  ة وق تق ال ل اف ال ار  أن ت ة ش اس ل ال
ن  د اتفاق ال  ج فع ب ر فإن ال دة وزال أو غ ذل م الأم ج ة م ل ال

ل.   غ مق
د اتفاق ال في ال ج فع ب ل ال ق ي  د الإدارـة فل ـة للعق ال د الإدارـة و عق

 ، العق الإدار عل  فًا في اتفاق ال ال فع  اء ال إب ا قاد  ن م لاب أن 
فًا فع  ا ال ن م قام به الي  ال ا –و ً اف في شأنه  –أ ى ي في العق الإدار ح

ـة. ل فـة وال   ش ال
ام  ع لأح ة في ال ل و العامة لل ان ال أن ب ل  افعات.ون ن ال   قان

  ألا يكون قد سقط الحق في التمسك بـالدفع. -ثانياً:
ء إلى  ه الل ،  على  اك عق إدار و اتفاق ت ان ه إذا 
اء  اف إلى الق أ أح الأ ، فإذا ل ل اتفاق ال ازعات م ل في ال ال للف

ل اتفاق ال  ازعات م ل في أح ال د اتفاق للف ج ف الأخ ال ب  لل
ها. عـة إل ف ع ال ع ال ض اع م ة م ن ال ع ال   ال وم

فـع،  ا ال ل أن ي به ا  ه إذا ما أراد ال له  عى عل و على ال
ام العام ال عل  فع لا ي ا ال ها،  (١٧٠)فه ه م تلقاء نف ي  ة أن تق ز لل ولا 

                                                 
(170)Pierre JULLIEN, Natali FRICERO, «Droit Judiciaire Privé», op. cit., n° 

719, p. 413. Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, «Procédure Civile», 
op. cit., n° 1664, p. 1118. 

Bernard FILLIONDUFOULEUR et Philippe LEBOULANGER, «Le Nouveau 
Droit Egyptien de L’arbitrage», Rev. Arb. 1994, n° 17, p. 672  
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٣٣٠٢ 

ه ال فلا  ا لاب عل ها ون ة م تلقاء نف ه ال ى ت  ه ح عى عل ي ال
  ه.

ا ال ه ع ه عى عل ام ال قف ال ه –ول لا  ال  ل على ما  ى   –ح
ه في  فـع لاب م ال  ا ال ، فه ل ق اللازم ل فع في ال ا ال ه ال به ا عل ون

ع  ة م ال حلة مع د اتفاق ال م ج فع ب ال ه ال  عى عل ،  على ال
ه ع ولا سق حقه في ال  ع ال ض لام في م ء في ال ل ال   .(١٧١)ق

ادة ( ته ن ال ا ما أك ن ال ال رق ١٣/١وه ة  ٢٧) م قان ل
ي ن على إنه١٩٩٤ ج " م ال اع ي ها ن فع إل ي ي ة ال أنه  على ال

ل  ائه أ  ل إب ل ق ه ب عى عل ع إذا دفع ال ل ال م ق ع اتفاق ت أن ت 
." ع   أو دفاع في ال

ي لاب م  ة ال ل ع ال فـ د اتفاق ال م ال ج فـع ب جع إلى أن ال ا ي وه
فـع لا ا ال ، وه ع ل أو دفـاع في ال اء أ  ل إب ل ال ق  ال بها م ق

عى  ع على ال ا ي ها، ون ة م تلقاء نف ه ال ـام العـام فلا ت  ال عل  ي
جـع ال في ذل إلى أن  ع و ل أو دفاع في ال ائه أ  ل إب ه ق ه ال  عل

ه ول ع اف ال ، و للأ اف واتفاقه على ذل احـةً  –أساس ال رضا الأ ص
ق ال ًا، و عأو ض ض لام في ال ال   .(١٧٢) في ال بـه 

                                                 
ــال،  د. )١٧١( فى ال ــ اخ د.م ــة وال ول اصــة ال ــ فــي العلاقــات ال اشــة، ال العال ع ــ ــة، محمد ع ل

، ص  جع ساب  .٥١٠م
Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit Judiciaire Privé», op. cit., n° 719, 

p.413. 
Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, «Procédure Civile», op. cit., n° 1664, 

p. 1118. 
Bernard FILLION-DUFOULEUR et Philippe LEBOULANGER, «Le Nouveau 

Droit Egyptien de L’arbitrage», Rev. Arb. 1994, n° 17, p. 672. 

، هام رق  د.أ. )١٧٢( جع ساب ، م ـة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٤ص  ٣ف
ن رق  د.أ. قاً للقان ، ال  ة  ٢٧أح صاو ، ص  ١٩٩٤ل جع ساب ـة، م ول ة ال ال وأن

٦٥.  
ل د.أ.  ، ص أسامة ال جع ساب ، م ار ة ال الاخ   .١٥٥، ١٥٤ي، ه
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ل أنه ادة ( -و الق قـاً ل ال ن ال ال ١٣/١و فلا  –) م قان
اء  قه في إب ـاً ل ق اء أ دفـع م ـة دون إب ر ال أمام ال د ح ع م

ع ل ما م شأنـه ال ا ال  ق ه ، ح  د اتفاق ال ج فـع ب ل ال ـ م ق
ي سق ح  ـاً،  ت ازلاً ض ازله ع اتفاق ال ت ه ع ت صاح ال 
اصة لاتفـاق  عـة ال قـاً لل مـه  د اتفاق ال م ع ج فع ب اء ال ال في إب

  .(١٧٣)ال
لام ف ـل ال د اتفاق ال ق ج فع ب ال ال  ه  عى عل ام ال ت على  ي و

ف في  ز ل ا، ح لا  ه م ب ُ اتفاق ال ال ف الأخ  ام ال ع، ال ض ال
ا في  دة، ه فـ الإرادة ال ول ع اتفاق ال  ز الع ه فلا  ول ع اتفـاق ال الع
، أما إذا ل ي ال  ل د ل عاد ال ل ال وفي ال ه م ق حالة ال 

اتفاق فع  ـاً. ال ازلاً ض ازلاً ع اتفـاق ال ت ع م ق حقه في ذل و   ال 

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية للدفع باتفاق التحكيم في العقود الإدارية

ـ  اتفاق ال فع  ـع في ت ال ل ال اء و لاف في الفقـه والق اك اخ ه
ـة  ن عـة القان ي ال ل ت د اتفـاق و ج فع ب اه ذه إلى ت ال اك ات له، فه

فه على أنـه دفـع  اه أخ ذه إلى ت اك ات اص، وه م الاخ ع أنه دفـع  ال 
د اتفاق ال م  ج فع ب اك م ي أن ال ل، وه ـ م الق ع علقـة  ع ال ف م ال

ة ال ال لان ال ـة وم ي أنه دفع ب ل ع ال ف قف ال أنه دفع ب ـة، وأخ  ائ ق
فع  اه الأول ال ي أن ال ا الات اهات وه ه الات ضح أه ه ا س ، ول ه ع ال
م  ع أنه دفع  اص والأخ وه ال ي  م الاخ ع د اتفاق ال دفعًا  ج ب

د اتفاق ال ج فع ب ة إزاء ال ع بها ال ي ت ات ال ل ح ال ض ل، ث ت ، الق
  - وذل على ال الآتي:

                                                 
، ص  د.أ. )١٧٣( جع ساب ، م   .٦٥أح صاو

عـــ رقـــ  ق فـــي ال ـــة الـــ ـــ م ة  ١٩٤ح ـــ ـــارخ  ٣٧ل ـــة ب ـــام ١٥/٢/١٩٧٢ق جل عـــة أح ، م
ق ص  ة ال   .٢٣م
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٣٣٠٤ 

ع الاول: اص. -الف م الاخ ع عل  ي ت ع ال ف د اتفاق ال م ال ج فـع ب   ال
اني: ع ال ل. -الف م الق ع علقة  ع ال ف د اتفاق ال م ال ج فع ب   ال
: ال ع ال . -الف د اتفاق ال ج فع ب ة إزاء ال ات ال   سل

ل ف الي: وذل وفقاً لل   -ال

  الفرع الأول
  الدفـع بوجود اتفاق التحكيم من الدفوع التي تتعلق بعدم الاختصاص

م  ع أنـه دفـع  د اتفاق ال  ج فـع ب ذه جان م الفقه إلى ت ال
اء على  ع اس أن ال  ه  ـاه وجهة ن ا الات اب ه ر أص اص، و الاخ

ء إ –الأصل العام ازعاتوه الل ل في ال اء للف اص  –لى الق ل اخ فه 
ع  احة ال إ اع وذل  ة ال ب ال ح ال له اع، فه  ـاء ب ال الق

ـ  ي وجانـ م الفقـه ال ن ر الفقـه الف ه ـاه ج ا الات اب ه ، وم أص ل   .(١٧٤)ل
ي إلى ال ن ع الف احـةً  -فق ذه ال د اتفاق  على ت -ص ج فع ب ال

ـادة ( اص في ال م الاخ ع أنه دفـع  ي ١٤٥٨ال  ن افعـات الف ن ال ) م قان
م رق  س ال ادر  ي ال ة  ٥٠٠ال قـة على ١٩٨١ل ا ـادة ال م، ح ج ن ال

ة أن ت اء على ال اف إلى الق أ أح الأ د اتفاق ت ول  أنه في حالـة وج
م ا ـة ق ع ان اله ة ال أو  زة ه اع في ح ل ال اصها في حالـة دخ خ

ة  ـالات لا ت ال ع ال لان، وفي ج اه ال ، ما ل  اتفاق ال  ل شُ
ها اص م تلقاء نف م الاخ   .(١٧٥)ع

                                                 
لـة د.أ. )١٧٤( ع، م ف ل سائ ال اؤه ق ال  إب فع  د، ال ع ة  سع أب ال ـ اماة ال ة  ٤١ال سـ

د ١٩٦١   .١٣ص  ٨الع
ارـة، ص  د. ـة وال ن اد ال ـة العامـة لل في ال ، ال د هاش   .٢٥م

(175) Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une 
convention d’arbitrage est porté devant une jurisdiction d’Etat, celle-ci doit 
se déclarer incompétente, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la 
juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la 
convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la 
jurisdiction ne peut relever d’office son incompétence. 
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٣٣٠٥ 

اي  ١٣وفي  يـ ٢٠١١ي ي ال ن افعات الف ن ال اد قان ي م ن ع الف ل ال م ع
م رق  س ة  ٤٨ال ادة (٢٠١١ل ض ) على أنه" ١٤٤٨م ح ن ال ع ما  ع

اصـه ما ل  م اخ اء ع عل الق  ، ـ ـة ت اع ناشئ ع اتفاق ولـة ن اء ال على ق
لـة أو غ قابلـة  ا ـة ال  ان اتفاق ت، أو إذا  ة ال ق انعق ن م ت

ض  ع ل واضح، ولا ي اع م لل  ل في ال الف اص  الاخ ولـة  اء ال ق
ـة ال ادة ال الف ال لاً أ ح  ا قع  ه    .(١٧٦)"تلقاء نف

د اتفاق ال  ج فع ب ت ال أ واع ات ال ـة ب ن ق الف ـة ال ت م وأخ
ع  ضـ ال علقــاً  عي م اص ن م اخ ع تـه دفعـاً  اص، ول اع م الاخ ع دفعـاً 

ع  ـها ال انـ عل ل م (١٧٧) ال بـه في أ حالة  أ  ا ال ، ولق أخ به
أ ات ال ت ب ـا، وأخ ن ـاء في ف ـاً  –الفقـه والق ـة، ح  –أ ق ال ة ال م

اص  م الاخ ع د اتفاق ال دفعـاُ  ج فـع ب أن ال امهـا  ق في أح أح
ـاً  ع أ  ا ال ى ه عي، وت ض   .(١٧٨)م الفقـه ال  ال

د اتفاق ال م  ج فـع ب ا ال ن اع اء الف ل أن الفقـه والق ا  الق ل
ع ولا  ع ال ض لام في م ل ال اؤها ق اص و إب م الاخ عـ عل  ي ت ع ال فـ ال

ه عي في ال    .(١٧٩)سق ح ال

                                                 
(176) Art 1448 NCPC, "Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est 

porté devant une jurisdiction de d'état celle-ci se déclare incompétente sauf 
si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est 
manifestement nulle ou manifestement incompétence"  

Pierre JULLIEN, Natali FRICERO «Droit judiciaire privé», op. cit., n°719, p. 
413; Jean VINCENT et Serge GUINCHARD «Procédure Civile», op. cit., 
n° 1664, p. 1118 et s. 

ق ال )١٧٧( ــــ ــــة ال ــــ م ــــارخ ح ــــادر ب ة ال ــــ ن ــــادة ٢٠/٦/١٩٥٧ف ــــ ال مــــ  ١٤٥٨. ولقــــ ق
ة. ي ـة ال ن افعات الف عـة ال   م

، ص  د. )١٧٨( جع ساب ، م   .١٩٩م شف
ع رق  ق في ال ة ال ة  ٥٢ح م ارخ  ٦٠ل   .٢٧/٢/١٩٩٤ق ب

(179) Pierre JULLIEN, Natali FRICERO, «Droit judiciaire privé»; Philippe 
LEBOULANGER, Le Nouveau Droit Egyptien De L’arbitrage, Rev. Arb. 
1994, n° 4, p. 672. 
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٣٣٠٦ 

ق على ي ق اس ن اء الف ان الفقه والق ع  وذا  د اتفاق ال  ج فع ب أن ال
دد في م اه ق ت ا الات اص فإن ه م الاخ ع ن ال  –دفع  ور قان ل ص ق

ة  ٢٧ال رق  امها  –م١٩٩٤ل ـة في أح أح ق ال ة ال ح ق م
م  ع عل  ي ت ـة ال ل ع ال فـ ـ م ال ع د اتفـاق ال  جـ فـع ب أن ال

اصا ع (١٨٠)لاخ ض ـلام في ال ال ق    .(١٨١)وت
ـة ال ق الإ ـة ال ـاه م ف الات ت ب ل أخ ، ح ذه في أحـ (١٨٢)و

تـه  اص، واع م الاخ عـ أنه دفـع  ـ  د اتفـاق ال ج فـع ب ـف ال امها إلى ت أح
ـام العـام شأنه في ذل شـأن ال ال عل  ي لا ت ع ال فـ اص م ال م الاخ ع فـع 

ع ضـ ـلام في ال ل ال لي و ال بـه ق  .(١٨٣)ال
د  ج فـع ب وا على ت ال ا ق أك ن اء في ف ر الفقه والق ه ان ج غ أنه إذا 
اص، فإنه ق ذه جان م  م الاخ ع عل  ي ت ع ال ف أنه م ال اتفاق ال 

ا ال ي إلى رف ت ه ن اص الفقه الف م الاخ ع عل  ي ت ع ال ف أنه م ال فع 

                                                 
ــ  )١٨٠( ل، ول ــ م الق عــ ــ دفــع  د اتفـــاق ال جــ فـــع ب ــ ال ــاء الإمــاراتي اع ــ الإشــارة إلــى الق و

ــاص ولـ  م الاخ ـى عـ ع ل  ـ م الق ـ عـ اء الإماراتي تع تع ام الق نــي أح ى القان ع ـال
ـة  ـ م ل، ح ــ م الق عـ رقـ لع ـ دبـي ال ة  ٨٩ت ـ ـة  ١٩٩٥ل د ٢٠/١/١٩٩٦جل  ٧، العـ

ر٢٧ص  ق : أن م ال ا ال ة في ه رت ال ـة –، ق ه ال ـاء هـ ـه ق  –وعلـى مـا جـ 
ـــاص،  أن م الاخ عـــ ع  ف ـــل الـــ ـــ هـــ مـــ ق د شـــ ال جـــ ع ل ل الـــ ـــ م ق عـــ فع   لأنالـــ

." ع اك ب ال اص ال ار اخ ه ه إن د م ق   ال
عـــ رقـــ  )١٨١( ق فـــي ال ـــ ـــة ال ـــ م ة  ٢٢٠٧ح ـــ ـــارخ  ٥٩ل ـــام ١٠/١/١٩٩١ب عـــة أح ، م

ق ص  ــــة الــــ عــــ رقــــ ١٧٢م ق فــــي ال ــــة الــــ ــــ م ة  ١٩٦٥، ح ــــ ــــارخ  ٥٠ل ق ب
ق ص  ١٢/٢/١٩٨٥ ــة الــ ــام م عــة أح ــا فــ٢٥٣م ه ــار إل ــي،  د.أ.ي ، م ل أســامة ال

، ص  جع ساب ، م ار ة ال الاخ   .١٣٩ه
م  )١٨٢( عــــ ــــ دفعـــــاً  د اتفــــاق ال جــــ فـــــع ب ــــ ال ــــالي ل ع الإ ــــ ــــاد ال غ مــــ اع وعلــــى الــــ

ن رقــ  قــان ـــة  ــاص وقُــ ذلــ فــي اللائ ة  ٤٠الاخ ــ ــالي ٢٠٠٦ل عــ مــ الفقـــه الإ ، فــإن 
ع ع ق اس ـ ح، ي أن ال ـ ــي ال ـاه الف ـ مع اص فـي غ م الاخ ـلح ع ـي  د.أ.ـل م ف

، ص  جع ساب ، م ة وال ن ال ب ال   .١٨٢،١٨٣والي، قان
، ص  د.أ. )١٨٣( جع، ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨١ف



  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

 

٣٣٠٧ 

ار  اع ـار  أ على الاق ا ال اب ه ل اص ف ل و م الق ع ه دفع  ع ل ل  و
ع  ض لام في م ء في ال ال ق  ي ت ة ال ل ع ال ف د اتفـاق ال م ال ج فـع ب ال

ع    .(١٨٤)ال
ع الا يـ ن أ في ت ا ال اب ه لف أص ـار ولق اخ ع لاع ه ال اص، ف خ

 ، اك لايـة ال علـ ب في ال ي اص ال م الاخ ع د اتفاق ال دفع  ج فـع ب ال
ـة م  اك ال ل ولايـة ال أن اتفاق ال لا  ل  وا في ذل إلى الق واس

ان اتفاق ال ا  ال اً  ق اص م ا الاخ هـا ه ا  ع اع ون ـاً ن ال ـ ص
ـاً لأثـاره ـاً وم اص (١٨٥)وقائ أن الاخ دود  أ م ا ال ل أن ه ا الق ، ول 

ازعات زع ال م على أساس ت ق لائي  ها –ال ع اء  –على ح  ي الق ب جه
. اء الإدار   العاد والق

ع ا ف فع م ال ا ال أن ه ل  ة إلى الق ن ق الف ة ال ي في ح ذه م ل
ن  ه في أ حالـة ت ع و ال  ع ال ض عي أ  اص ال الاخ عل  ت

ع  هـا ال ه(١٨٦)عل دود عل ا م ـاً  -، وه عل  -ا اتفاق ال لا ي فع  أن ال
ع،  ض لام في ال ل ال ي لاب م ال بها ق ة ال ل ع ال ف ام العام وه م ال ال

ز ال ار أ أنه لا  ا أنه لا  اع  ، ع ها ال ن عل ه في أ حالة ت  
د جهة  عي وج اص ال ض الاخ ف عي ح  اص ال م الاخ ع فع دفعاً  ال
ها م  ازعات عل ع مع م ال زع ن اً و ت ـاً ص ن لاً قان لة ت ة م ائ ق

ها، عها أو على أساس  ع إما على اساس ن ل ال ة  ق اف في ه وه ما لا ي
اء. ، فلا تع جهة م جهات الق ـ ت ة أو م ان م ى ول    ال ح

ع م الفقه ال  اتفاق ال دفعـاً  -ولقـ ذه ال فـع  ار ال ال ي اع
اص م الاخ عـة  –ع عي ذو  اص ال م الاخ ع فـع دفعـاً  ا ال ار ه إلى اع

                                                 
(184)Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, «Procédure civile», op. cit., n° 

1664, p. 1118. 

ـي  د. )١٨٥( ـ الع ارــة، دار الف ــة وال ن اد ال ـ ـة العامـة لل في ال ، ال د هاش ، ١٩٩٠م
  .٢٥٨ص 

(186)Cass. Civ. 23 Janvier 1957, Rev. Arb., 1957, p. 89. 
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٣٣٠٨ 

اك العاديـة خاص ازعـات ب ال زـع ال عل ب ام العـام، فه ي ال علـ  ـة ولا ي
ـات ال هات (١٨٧)وه ن ب ال اص  زع الاخ أن ت دود  أ م ا ال ، وه

ائي. ام الق ها ال ن م ي ي ة ال ائ   الق
اه. ا الات   نق ه

ف وا أن ال ي ي اه ال اب الات م ولق ت نقــ أص ع ع دفع  اتفاق ال  ع 
: ـ م جان اص م أك   -الاخ

اص  م اخ ع د اتفاق ال دفع  ج فع ب نا ال ا ل اع ـة ذل أن ف ناح
ا  اع، وه ل في ال الف ى ذل أن ال ه ال   اع مع ال ـة  ال

ي ت اكـ ال عـاو على ال زـع ال عل ب اص ي ة، ولا الاخ ـاء واح ـع جهـة ق
يـ ع  ى  ال ـة ح ائ اك جهـة ق إحـ م اءً  ة ال ق اء ه ـ ق ع
اع غ  ـها ال ع إل فـ ـة ال ن ال ع وت ال ـة ال  اص ه اخ

ـة   .(١٨٨)م
زـع  عل ب اص ي أ أن الاخ ا ال اب ه ـة أخ ل اع أص وم ناح

لايـة، الا زع لل ع ت زـع  ا ال ـة ال فإن ه ولـة وه اكـ ال اص ب م خ
ا على خلاف ولايـة  ـام العـام، وه ال علـ  مـه أم ي اع م ع ة ب ال وولايـة ال
ز الاتفاق على ما  ام العـام و ال عل  ـة ال لا ت ـة ال إذ أن ولايـة ه ه

  ها.الف
عـ ولا   اف في ال ـة فإن اتفـاق ال لا  ح الأ ـة ثال وم ناح
اك في ن  اص م ال ع الاخ ـاء، إذ أنـه لا ي ء إلى الق حقه في الل
اص  ل اخ ا الاتفاق  د ه غـ م وج ـاً، فعلى ال ل ها  ل ف ازعات والف ال

ع ي ت ائـل ال ع ال اك ب  ا ما ت ال ، وه ل اتفاق ال ازعـات م ال ل 
، ح ن على أنه"  ن ال ال اسعة م قان ـادة ال ة م ال ان ة ال ه الفقـ عل

                                                 
ع، م د. )١٨٧( ف ل سائ ال اؤه ق ال  إب فـع  د، ال ع اماة سع أب ال ة  ١٩٦١لـة ال  ٤١سـ

  .١٣٢٩ص 
، ص  د.أ. )١٨٨( جـع ساب ، م ـة وال ن ال ب ال ي والي، قان   .١٨٢ف
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ة  ها صاح قـة دون غ ا ة ال اص وفقاً للفق عق لها الاخ ي ي ة ال ل ال وت
." اءات ال ـع إج هاء ج ى ان اص ح   الاخ

اً لا اص، وأخ م الاخ ع د اتفاق ال دفع  ج فع ب ار ال اع ل    ال
ـلها إلى  ها أن تُ اع  عل اصها ب ال م اخ ع ـة  ذل أنه إذا ق ال

ـادة ( الاً ل ال ، وذل إع ة ال ا ه ي تع ه ـة وال ة ال ) م ١١٠ال
افعـات ال رق  ن ال ة  ١٣قان ي ن على أنه" إذا ق ١٩٦٨ل م وال

ة"،  ة ال ها إلى ال ها إحال ع وج عل اصها ب ال م اخ ع ة  ال
نـاً. ا أم غ م قان   وه

م  ع د اتفاق ال دفعـاً  ج فع ب ار ال ا ن ن أنه لا  اع ل
اص اعـه –الاخ اء صاح ال –افة أن افـة ذل أن الق لايـة العامـة ب 

ـه  ء إل ازعات ي الل ل في ال ائي للف ازعات وأن ال ما ه إلا  اس ال
م  ع فع  أتي ال و ا لا  أن  ه، ل ف عل ع  الاتفاق ب ال
ه و  د اتفاق ت ب اً في ذل على وج اع م ة ب ال اص ال اخ

ه اص خ ام الاخ الفـة لأح ة لا ي لأ م ع أمام ال ، ف ال
ار  ـة لاع ـة غ م ازعة امام م ، فلا ي ن ال اك عي لل لائي أو ال ال
ا م جان وم جان أخ فإن  اص، ه م الاخ ع د اتفاق ال دفعـاً  ج فع ب ال

ام ال ال عل  اص ي م الاخ ع فع  ها ال ن عل اؤه في أ حالة ت عام  إب
ق  ي ت ة ال ل ع ال ف د اتفاق ال دفعاً م ال ج فع ب ع في ح أن ال ال

ع. ض لام في ال   ال

  الفرع الثاني
  الدفع بوجود اتفاق التحكيم من الدفـوع المتعلقـة بعـدم القبـول

د اتفاق ال ج فع ب أ أن ال ا ال اب ه م ي أص عـ عل  ي ت ع ال فـ  م ال
عـ ما دام اتفاق  ـاع ال ـة م س ع ال فـع  ا ال اداً إلى أن ه ل، وذل اس ـ الق

ون  ـاً، ح ي اً وقائ أ الأول –ال ص اب ال اً لأص أن اتفاق ال لا  -نق
ا تأتي على اص ون م الاخ عـ عل  ي ت ـة ال ل و ال ح ال في   ال
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٣٣١٠ 

اع اصهـا ب ال ـة اخ ع م ال ـ اء، فاتفاق ال لا ي ء إلى الق  (١٨٩)الل
د –ول عـ ما دام اتفاق  -م اء م ن ال ع الق ـاً م خلالـه ُ ق ئ عائقـاً م ي

ه في  د اتفاق ال  على ال سل ج فـع ب ـاً، فال ـاً وقائ ال ص
ر الفقـه ا ه ـاه ج أ ت ا ال ه، وه ازع عل ـ ال ال ـة  ال اء لل ء إلى الق لل

ي   .(١٩٠)ال والع
ادة ( ن ال ال رق ١٣ولق ن ال ة  ٢٧) م قان م على ١٩٩٤ل

م  ع أنه اتفاق ت أن ت  ج  اع ي ها ن فع إل ي ي ة ال أنه"  على ال
ع  ل ال "، فق ق ع ل أو دفاع في ال ائه أ  ل إب ل ق ه ب عى عل إذا دفع ال

ل. م الق ع ع دفعـاً  د اتفاق ال  ج فـع ب ادة أن ال ح ن ال   اع ص
د اتفاق  ج فع ب عة ال اء في م على  لاف ب الفقه والق اك اخ ان ه فإذا 

ل ص داً ق ج ان م لاف  ا ال ، فه ن ال ال رق ال ة  ٢٧ور قان ل
فـع ١٩٩٤ اء إلى ت ال ام الق ه أح ن ات ا القان ور ه د ص م، ول 

ل م الق ع د اتفاق ال على أنـه دفع  ج   .(١٩١)ب
د اتفاق ال دفعـاً  ج فع ب أ واع ال ـاء الإماراتي نف ال ولق اع الق

ل، غ أن  م الق م ع ى عـ ع ل  م الق لح ع م م اء الإماراتي  الق
ة  ـاء م ر في ق ق ني، إذ ال ـاه القان ع ل  م الق ى عـ ع اص ول  الاخ
م  عـ ع  ف ل ال ـ ه م ق د اتفاق ال ج عـ ل ل ال م ق ع فـع  ت دبـي أن ال

اك اص ال ار اخ ه إن د م ق اص، لأن ال اع"الاخ   .(١٩٢) ب ال

                                                 
، ص  د.أ. )١٨٩( جع ساب ، م ار ار والاج فا، ال الاخ   .١٢٥أح أب ال
، ص  د.أ. )١٩٠( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٢،١٨٣ف
رة  د.أ. الإسـ عـارف  ـأة ال ـة دار م ام عـة ال افعـات، ال ن ال ع في قان ف ـة ال فا، ن أح أب ال

  .٨٦٤، ص ١٩٨٨
ني، ص  د. امه القان ل ون م الق ع فع  ، ال ل ع اع ل إس   ..٢٢٠ن
ع رق  )١٩١( ق في ال ة ال ة  ٧٨٨٠ح م ارخ  ٦٦ل ني ب   .٢٦/٥/٢٠٠٣ق م

ع رق ح م ق في ال ة  ٤٩٥ة ال ارخ  ٧٢ل ار ب   .٣/١/٢٠٠٤ق ت
ا في  ه ار إل ، ص  د.أ.م جع ساب ، م ـة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٣ف

ع دبي ت )١٩٢( ة ٢٦١ رق ال ة ٢٠٠٢ ل ف ٢ جل   .٧٧٧ ص ٢٠٠٢ ن



  الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإداريـة أمام القضاء الإداري

  د. حسن محمد عبد التواب مهدى

 

٣٣١١ 

ع دفعاً  د اتفاق ال  ج فع ب ا على أن ال أ ق اتفق ا ال اب ه ان أص وذا 
، فق  د اتفـاق ال ت على وج ل ال ي م الق ا في عـ لف ل، فـإنه اخ ـ م الق ع
اع م  اص ب ال ع الاخ ـ ذه جان م الفقـه إلى أن اتفاق ال لا ي
ـاً  ان اتفـاق ال ص ـا  ال عـ  اع ال عهـا م س د  ا م ـة ون ال
فع م  ا ال ع ه ، و عـ ل ال ـ م ق ده عـ ت على وج ـاً، فاتفاق ال ي وقائ

عـ  هـا ال ن عل ه في أ حالـة ت ي  ال  ـة ال ع ض ع ال فـ   .(١٩٣)ال
أ ع ا ال اب ه د أص م و ع عل  اتفاق ال ي فع  أن ال ل  لى الق

اص  اعـ الاخ ، فق اك اص ال اخ عل  له أن اتفاق ال لا ي ق اص  الاخ
م  ع ئ دفعـاً  ي تُ اك هي ال اص على ال زـع الاخ ي م شأنها ت ال

اصه و اخ ـة وش ـة ال د سل ي ت ها ال اع وح ه الق اص، فه ا أو الاخ
ة ل  اص ال و اخ ت ش اف ازعـات، فإذا ما ت اصها ب ال م اخ ع
اع  ة ن وس و ل  لل ه ال اف ه ه وذا ل ت اصها ب اع انعق اخ ال
زـع  عل اتفاق ال ب ، ولا ي عاو ل ال ـ و ق عل  ا ه ما ي ع وه ال

اً  اك أب اص على ال ء إلى الاخ ار ل ال في الل د إن ا ه م ، ون
ل اتفاق ال ازعات م ل في ال اء للف   .(١٩٤)الق

ع  ف د اتفاق ال م ال ج فع ب أ أنه اع ال ا ال ول ُعاب على ه
عارض  ، وه ما ي ع ها ال ن عل ي  ال بها في أ حالـة ت ة ال ض ال

ف عـة ال فع م مع  ا ال اء على أن ه ق الفقه والق د اتفاق ال ح اس ج ع ب
ادة ( ته ال ا ما أك ع، وه ض لام في ال ال ق  ة ال  ل ع ال ف ) م ١٣/١ال

ن ال ال رق  ة  ٢٧قان ي ن على أنه١٩٩٤ل ة " م ال  على ال
أنه اتفاق ت ج  اع ي ها ن فع إل ي ي ع إذا دفع ال ل ال م ق ع  أن ت 

." ع ل أو دفاع في ال ائه أ  ل إب ل ق ه ب عى عل   ال

                                                                                                                       
ع رق  ة  ٨٩ت دبي ال ة  ١٩٩٥ل د ٢٠/١/١٩٩٦جل   .٢٧ص  ٧، الع

ا في  ه ار إل ،  د.م جع ساب ، م اتفاق ال علقة  ع ال ف اب، ال ا ع ال   .٥٣،٥٤أح إب
، ص  د.أ. )١٩٣( جع سابـ افعـات، م ن ال ع في قان فـ ـة ال فا، ن   .٨٦٤أح أب ال
اتفاق ال د. )١٩٤( علقة  ع ال ف اب، ال ا ع ال ة ، داأح إب ة الع ه   .٥٢، ص٢٠١٣ر ال
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٣٣١٢ 

ـة  ل م ناح م الق ع د اتفاق ال دفعـاً  ج فع ب اه أخ ي أن ال اك ات وه
ض  ع ى  ل ق ارت د اتفاق ال فإنه ب ما اتف على وج اءات، فال ع الإج

اع على  ازل ع حقـه في ال ن ق ت ال و اصـة  اءات ال الإج ة ال  ه
ا  اب ه ع أص اء، و ل اتفاق ال ع  الق ازعات م ل في ال الف

ـة ائ ـة الإج اح ل م ال م الق ع ول دفعـاً  ا ال أ أن ال به   .(١٩٥)ال
اه. ا الات   نق ه

ق جان م الفقه ال ع ال م ت ولق ان قف ال ي م ن  والف
ل، وذل م أك م  م الق ع عل  ي ت ع ال ف أنه م ال د اتفاق ال  ج فع ب ال

:   -جان
ـه  ل ف م الق ع د اتفاق ال على أنه دفع  ج فع ب ف جان فإن ت ال

ق العام ق اء وه م ال ء إلى الق ول خل ب ال في الل ز ال ي لا  ـة ال
اء،  ء إلى الق ام ال في الل ـلة اس ع وس ع ال  ها، و ال في ال ع
ع اتفاق  د و ل ف ــة ل ة ال ل ال عل  ي ي ع ح ش فال في ال

عـ  اءات ال في ال إج علـ  ا ي ع ذاتـه ون   .(١٩٦)ال لا  ال في ال
اؤه في أ حالـة وم جا عي  إب ض ل دفع م م الق ع فـع  ن أخ فإن ال

ة ن عة القان عارض مع ال ا ي ، وه ع هـا ال ن عل اءً  –ت ها فقهاً وق ف عل  –ال
ء  ال ه  ق ال في ال  ة و ل ع ال ف اتفاق ال ال ه م ال فع  لل

ع. ض لام في ال   ال
ا ف د اتفاق وم جان ج فع ب ع ال اه ال  ل إلى الات ا ن أن ل  إنه  الق

عة  ل ذو  م الق ع ع دفع  ا  ل، وه م الق ع عل  ي ت ع ال ف ال م ال
فع  ة لل ن عة القان ف مع ال ى ي ـة ح ع ض ة ول م ائ عة إج خاصـة فه ذو 

ع دف د اتفاق ال ال  ج ل ب ه ق م ال  ل ة ال  ل ع ال ف ع م ال
ع. ض لام في ال   ال

                                                 
، ص  د.أ. )١٩٥( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٣ف
، ص  د. )١٩٦( جع ساب ، م اتفاق ال علقة  ع ال ف اب، ال ال ا ع   .٥٦أح إب
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ام  ائي أ لأح ل الإج ـ م الق ع فع  ام ال د اتفاق ال لأح ج فع ب ع ال ا  ل
ل  عي، و ض ل ال م الق ع فع  ال عل  ي ت ع ال ف ام ال ـة ول لأح ائ ع الإج فـ ال

د اتفاق ال ج فع ب ف فإن ال ـام العـام، ذل أن أساسـه اتفاق ال ال عل   لا ي
ول  هـا و ال ي بـه م تلقاء نف ة أن تق ء إلى ال فل لل على الل

ـاً  احـةً أو ض ه ص   .(١٩٧)ع
ادة ( ان ال ن ال ال رق ١٣/١ون ن أنه ون  ة  ٢٧) م قان ل

ار  (١٩٨)م١٩٩٤ ل فإنـه ن على اع م الق ع عل  د اتفاق ال دفعـاً ي ج فع ب ال
الف ما  د اتفاق ال  ج فع ب فًـا لل اقـه ت ا اع ع ال ه خ على ال يُ
ل أو دفاع في  ل أ  فع ق اء ال ورة إب قة ض ا ادة ال ه، ح اش ال ن عل

فع ذاته على أ ها ال ادة نف ف ال ، و ع نه ال ف مع  ل، ولا ي م الق ع نه دفع 
ل أو دفاع  ل أ  اؤه ق أنه  إب ل  ف مع الق ا أنه لا ي  ، اتفاق ال عل  ي
اؤه في أ  ز إب ، و ع ع ال ض علـ  ل ق ي م الق عـ فـع  ، إذ أن ال ع في ال

ا لا ع وه اءات ال إج عل  ، وق ي ع ها ال ن عل لام حالة ت ل ال ائه ق ب م إب
ادة ( يل ن ال خل وتع ع ال ل م ال ا ن ا فإن ع، ل ض ن ١٣/١في ال ) م قان

ة  ٢٧ال ال رق  د اتفاق ال على ١٩٩٤ل ج فع ب عة ال ي  م وت
ع  اءات ال إج عل  ائي ال ي ل الإج م الق ع عل  ي ت ع ال ف ى أنه دفعـاً م ال  ح

ي فإنه ق  ن ع الف ا فعل ال فعل  ، أو  د اتفاق ال ج فع ب عة ال ف مع  ي
عاد مع  ي م اص دون ت م الاخ ع اره دفعاً  اع د اتفاق ال  ج فع ب ك ال

افعات. ن ال اع العامة في قان ك الأم للق ائه وت   لإب

                                                 
، ص  د.أ. )١٩٧( جع ساب ، م ة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٤، ١٨٣ف
ـادة  )١٩٨( عـ فـي نـ ال ل أنـه قـ تـ ال رــة  ١٣/١ الق س م ال عـ ـ  ـ ال ن ال مـ قـان

ل  ـ وهـ بـ ـأنها اتفـاق ت جـ  ـي ي ع ال ل الـ ـ م ق عـ ـ  ـة أن ت ام ل لأنها ت إلـ
ــ تــ رفــ ــاواة، ول أ ال ــ ار ل ــا مــ شــأنه إهــ ا م ــ ع ال قاضــي لــ ر حــ ال عــ  يهــ ال

ادة  ة في ذل أن ن ال ت ال ن ازاءه  ١٣/١واس قف ي  ف تغل إرادة ال ال ه اس
ة  ـ ـا فـي الق رة العل سـ ـة ال ـ ال ـاواة، ح أ ال ـ ـاك اخـلال  ـ ه اواة ولـ  م ال على ق

ة  ١٥٥رقـــ  ـــ ـــارخ  ٢٠ل رة ب ـــه فـــي ١٣/١/٢٠٠٢ق دســـ ـــار إل ـــ د.أ.، م ـــي وال ن ف ـــان ي، ق
، ص  جع ساب ة وال م   .١٨٦ال في ال
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ادة ( ان ال ن ال ١٤٤٨فق  ي رق ) م قان ي ال ن ة  ٤٨افعات الف ل
فع ٢٠١١ ي ال ن ع الف ، ح أع ال ن ال ال في القان م أك دقة م ال

ائه  عاد مع لإب اص دون أن ي على م م الاخ ع د اتفاق ال دفعـاً  ج ب
افعات. ن ال اع العامة في قان ه للق فع وأث عاد تق ال ا م   تارً

  ثالثالفرع ال
  سلطات المحكمة إزاء الدفع بوجود اتفاق التحكيم

اع،  ـ ـ ال ـة ب اص ال د اتفـاق ال ح اخ ج فـع ب ت على ال ي
ـة  ق ال مـا ت ، فع ـة اتفاق ال د وص ج علـ ب د اتفاق ال ي ج فع ب فال

 ـ ي ال ع ا  ع م ل ال م ق ع ده فهي ت  اتفاق ال م وج اف  ام الأ
ا الاتفـاق. ل ه ازعات م ل في ال ء إلى ال للف   الل

م  ع د اتفاق ت أن ت  ج ها دفع ب م إل ـة إذا مـا قُـ ا فإنه  على ال ل
ا  ال أن  ا ال ـة في ه ي ة تق ـة ل لها سل ا أن ال لاح ه ، و عـ ل ال ق

د قق م وج ان غ  ت عـة أمامها و ف ع ال ع ال ض اع م ال عل  اتفـاق ت ي
لام في  ال ء  ل ال فع ق ال عي ق ت  ان ال ا  ال لان، و اه ال

ع ض   .(١٩٩)ال
ة  ل ال عها  م ت ا وع ل ه م الق ع ة في ال  ب ال وأساس وج

جع إلى: ة ي ي ق   -ال
ادة ( -أولاً: ح ن ال ن ال ال رق ١٣/١ص ة ل ٢٧) م قان
الي١٩٩٤ ال ها  ي جاء ن أنه " م وال ج  اع ي ها ن فع إل ي ي ة ال  على ال

ل  ائه أ  ل إب ل ق ه ب عى عل ع إذا دفع ال ل ال م ق ع اتفاق ت أن ت 
ل  م الق ع ب ال  ي وج ق "، وه ما  ع د أو دفاع في ال ج فع ب اء ال ع إب

  اتفاق ال أمامها.
اً: ادة ( - ثان ح ن ال ة ٢/٣ص رك ل ـة ن أن ١٩٥٨) م اتفاق م 

ادة ال ح ن ال ة، ح جاء ص ام ال الأج ف أح اف وت قـة في الاع ا
ا يلي ة  ال ته ال ض  -٣" فق ع ما  ة، ع عاق ة دولة م ة في أ اع على ال ها ن عل

ل  ادة، أن تُ ه ال م في ه ى ال ع ال أنها اتفاقا  فان  م ال ألة أب في م
                                                 

، ص  د.أ. )١٩٩( جع ساب ، م ـة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٤ف
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ا، ما ل ي لها ل أيه اء على  ف إلى ال ب ل  ال ا ا الاتفاق لاغ و أن ه
ف ف أو غ قابل لل ة ال أو غ م فاد م ذل أنه  على ال ا ُ "، م

م الق عاده ع فع في م ال عي  اتفاق ال وت ال عل  اع ي ض ن ل ع ع
د  ج فـع ب ل رف ال ا لا ت ـة ه ـاً، فال اً وقائ ا الاتفاق ص ان ه د له و ال

.   اتفاق ال
د اتفاق ت  ج ع ل ل ال م ق ع ي  مـا تق ة ع ر الإشارة إلى أن ال وت

ح وقائ فإن اع، ذل أن ص ل في ال ـة ال للف عـ إلى ه ـل ال ها لا تُ
ه الإحالـة إذا  ا ت به الإحالـة ون ل فهي لا ت  م الق ع ما ت  ـة ع ال
ـة  عـ إلى ال ـل ال ها أن تـُ ً عل ئ اع ع اصها ب ال م اخ ع ها  كان ح

ما  ا ع ها، ون ـة ب ا ال هي ع ه ـة ت ـة ال ل فإن سل م الق ع ت 
ادة ( قاً ل ال ، وذل ت ـ افعات ال رق ١١٠ال ن ال ة  ١٣) م قان ل

ادة (١٩٦٨ ان ال رك لعام ٢/٣م، ون  ـة ن م ق ت أن ١٩٥٨) م اتفاق
ع ل ال ه اتفاق ت أن تُ اع  ها ن فع إل ي يُـ ة ال ل ال ،  الق  إلى ال

م  ـه ع د م ق ا ال ـ ون ق ي ال اها الف ع ي الإحالـة  ع ا ال لا  ن ه أن م
. ح وقائ ها و اتفاق ت ص وض عل ع ـة ال ل ال اع م ق   ن ال

ا، وه  اؤل هـام ه ار ت ة اتـفاق وُـ م ص ـة أو ع ـة ن ص ل ال هل ت
ض ال ع ل ال ة لا ت ؟ أم أن ال د اتفاق ال ج فع أمامها ب  ع ال

د اتفاق  ج فع أمامها ب د ال ع  ل ال م ق ع ـ ف  ة اتفاق ال ل
؟   ال

لاف  ا الاخ لافـات ب الفقهاء، وه ابها ال م الاخ اؤل ان ا ال الإجابـة على ه
ة فـع  ه ب الفقهاء ن ح ال في ال ي ت ص ال م ت أ ن م ال ع

ة اتفاق ال  ـة في ن ص ة ال احـةً على سل د اتفاق ال ال ص ج ب
مـه.   م ع

ـة في ن  غل ي ال فى  ي ق اك ل ن ي م ن ه الف ل أن الف و الق
ة  ، فق عل سل د اتفاق ال اع على وج وح على ال اع ال ـة في ن ال ال

د اتفـاق  ق م وج ـة في ال ـة ال ضـح سل ، دون أن ي د اتفاق ال وج
مـه أم لا ـة اتفـاق ال م ع ل ال في ص ، وهل ت ي (٢٠٠)ال ع ، ول لا 

                                                 
(200)Motulisky, JCP. 1954, 1.1194 et 1957, 1.1383., visé à Jean VINCENT et 

Serge GUINCHARD, «Procédure Civile», op. cit:, n° 1664, p. 1118 et s. 
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د أ ل في وج ـة في الف ح ذل غل ي ال ض ي ع ت ل ن ه م ت الف و س
ا  ت ه مـه، فال ا الاتفاق م ع ة ه ل ال في ص ، و د اتفاق ال م وج عـ

اص. ا الاخ ة ه اش ة م م ع ال ه أراد م ه أن الف فه م    ألا 
ال  –وه جان م الفقـه ال  –وذه رأ أخ ـة  ام ال ال ل  إلى الق

اء ال د إب ع  ل ال ـ م ق أ أن ع ا ال اب ه ، ف أص د اتفاق ال ج فـع ب
د  قق م وج ل ما دام ق ت م الق ع ـة في ال  ي ـة تق ل سل ـة لا ت ال
ه في  عى عل ان ق ت ال لان، و اه ال ا الاتفاق غ  ان ه اتفاق ال و

ا ال  ع، و ه ض لام في ال ـل ال فع ق ال ع  ادة ال ح ن ال أ إلى ص
ن ال ال رق ١٣/١( ة  ٢٧) م قان ب ١٩٩٤ل ي ن على وج م ال

ه اتفاق ت عل  اع ي وض أمامها ن ع ة ال ل ال ل م ق م الق ع   .(٢٠١)ال 
ادة ( ح ن ال ا جاء في ص اء  ام الق ت أح ن ال ١٣/١فق أخ ) م قان

أن الق  ، د اتفاق ال ألا  ال ج فع أمامها ب ة ع ال ة ال ل ح ل ال
ي  لان تق اه ال ان اتفاق ال  لان فاذا  اه ال ن اتفاق ال غ 

وح اع ال اصها ب ال عق اخ فع و ل ال م ق أ(٢٠٢)ع ا ال ف ه  –، و
اً  ادة ( –أ ح ن ال ن ال١٤٤٨مع ص ادر ) م قان ي ال ي ال ن  الف

م رق  س ة  ٤٨ال ـة ٢٠١١ل ا تع  على ال ع ه م ال م، ح اس
)celle–ci doit se déclarer incompétente ـة ل سل ـة لا ت ) وأن ال

. د اتفاق ال ققها م وج ـة ع ت ي   تق
ة اتفاق ال ـة في ص ائـل ون ن أن ن ال ع م ال مـه   م ع

د  ج فع ب ل ال ه ق ت على ص ها، لأنه ي ق م ها وال ي لابـ م ن الهامـة ال
ة  قـه الأساس عى م ح م حق مـان ال ت على ذل ح ه ي اءً عل ، و اتفاق ال

ع ق أتى ب ا ال ان ه ازعات، ون  ل في ال اء للف ء إلى الق اءً على وهي الل
ج أثاره، لأن  ى ي اً ح ا الاتفاق ق ت ص ن ه ل فلاب أن  ـه ب افق رضاءه وم

                                                 
، ص  د.أ. )٢٠١( جع ساب ، م ـة وال ن ال في ال ي والي، قان   .١٨٤ف

ن الإمـــاراتي  د. ــام العـــام فـــي القـــان ال ـــة ومـــ تعلقهـــا  ــام ال ــــة أح ، ح ن فى يـــ ـــ د م ــ م
اد ع مارس  د ال لة ال الع ي، م ن   .١٥٢، ص ٢٠٠٦وال والف

(202) Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, «Procédure Civile», op. cit., n° 
1664, p. 1118. 
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د اتفاق  ج فع ب ـه رف ال ت عل لاً ي ا ه  د ول د اتفاق ال أو وج م وج ع
ج ما  أنه لا ي ل  ا  الق وح أمامها، ل اع ال ل في ال ال وحقها في الف

ةم  -ع ة وال ن ة القان اح ة أو  -ال ل في ص الف ة  اص ال م اخ
.   لان اتفاق ال شأنه في ذل شأن أ عق

ادة (  ان ال ة ت ١٣وخاصةً أنه  ة ثال ن ال ال ت فق ) م قان
لان اتفاق  صل الى  فع في حالـة ما إذا ت ف ال ـ ب ة في ال على ح ال
ا ال م  ف ه ن، ون ن أن ح ا ال م القان ف ه ، وق ت ح ال
ورة،  ال م  اص معل ا الاخ ل فه ة ب اص ال ثـ على اخ ن لا ي القان
ة  أه ال  ا  ض له، ف ع ها ال وال اء ا دفع أمامها  عل ـة ع إب فال

د اتفاق ال ال  ج فع ب ة ال ة ب و اص ال ه سل اخ ت عل ي
اع.   ال

ادة  ـة م ال ال ة ال ع للفق ف ال أن ح ف  ا ال وق عل الفقه ال على ه
فع ١٣( ا ال في ال ن ال ال لا ُغ م الأمـ شيء، لأن م ) م قان

د اتفاق ال ص ع ه وج ل ال م ق ع د اتفاق ال  ج د ب ــاً ول م
لى ع ال  ا الاتفاق، وأن القاضي لا ي ل ه ر ي م اد ل د ال ج ال
ج لآثاره،  ح وم ـه إلا إذا ت لـه أن اتفاق ال ص وح عل اع ال ع ال ض ل
ـلاً فإنه ا ان اتفـاق ال  ، أما إذا  ـ ة ال ل ه ا الاتفاق صالـح ل ان ه  و

الـة لا  ه ال اع، وفي ه ـ د اتفاق ال وال ل ال ج فع ب ن له رف ال
ادة ( رع ب ال ل في ٢٢ز ال ح ال الف ي ت ن ال وال ) م قان

عل  الة لا ي ه ال اص إذ الأم في ه الاخ اص  أ الاخ اصه وفقًا ل اخ
ـه، ب جع إل ى ي ة ح اص ال ها اخ ة وسل اص ال اخ عل  ل الأم ي

ل في  ه في الف اص القاضي سل ل اخ اع، وه لا  ل في ال في الف
اصه   . (٢٠٣)اخ

الة على أساس أن اتفاق ال شأنه  ه ال ـة في ه ة ال و تأس سل
ال ال د، و ج ان غ م ل مع ولا  ع أن ي على م د ي ي شأن سائ العق

نه  ل  م ال ع في ح ع لاً، و ا عله  ا  ان اتفاق ال م ـ م أر في ر ي
                                                 

انع لاتفاق ال  د.أ. )٢٠٣( ، الاث ال ار ب   .١٢٤، ص ١٩٩٧م
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اره ولا  عه ومق ه ب اته، وج تع ًا ب له مع لاً في ذاته، وأنه إذا ل  م م
اره،  ه تع مق اع  عه فق إذا ت ما  ًا ب ن مع في أن  لاً، و ا كان 

ل الأح ام العام أو الآداب العامة وفي  ل اتفاق ال ال الف م ع ألا  ال ي
ـه د اتفاق ال وص ق م وج ـة لل ع، ف ال فـع  –لل اءً على ال ب

د اتـفاق ال ج ـح. -ب ض اج إلى ت ي لا ت ـة ال ـة لل ع ق ال ق   ع م ال
اك ت ر الإشارة إلى أن ه د اتفاق وت م وج د أو ع قـة ب ال في وج ف

د  م وج د أو ع ، ذل أن وج لان اتفاق ال ة أو  ـة ل ض ال ، وتع ال
ام اتفاق ال –اتفاق ال ان اتفاق ال م رضا  –انع اف أر عل ب أم ي

ل وس نا –وم اف  –ا س وأن ذ ها، فإذا ت اف م ت ان اتفاق ال أو ع ت أر
. د اتفاق ال م وج ه ع ت عل ها ي اف م ت د وع ج   كان الاتفاق م

ة  و ص افـ ش عل ب لان اتفاق ال فه أم ي ة أو  ض ل ع أما ال
اف  اً أما إذا ل ت داً وص ج ان الاتفاق م و  ه ال ت ه اف ، فإذا ت اتفاق ال

ة اتفاق و ص . ش لان اتفاق ال ت على ذل    ال ف
د  د اتفاق ال  وج ج فع أمامها ب ـة ع ال ون ن أنه على ال
ق م  ض لل ع ها ال ا عل ـ ون ا ال مـه، ولا تق ع ه اتفاق ال م ع

و ص اف ش ق م ت ها ال ،  عل لان اتفاق ال ـة أو  ة اتفاق ص
ض لاتفاق ال  أن  ع ع، فال ام العام في ال ـه لل الف م م ال وعـ

ني لـه. د القان ج ـة ال ل م ناح د الفعلي لاتفاق ال و ج ة ال   ن م ناح
فع أمامها  ما ي ال ة ع ل ول  دور ال ه الع ن عل ج أن  ا ما ن ه

د اتفاق ا ج عق إدار ب عل  ه –ل في دع ت د أو  -أو غ على ال ع وج
ـاصها  ا ال وأث ذل على اخ ق دورها ع ه د اتفـاق ال فق و م وج ع
ة اتفاق  ن لها ال في ال  اع، دون أن  اصها ب ال م اخ أو عـ

لانه   .(٢٠٤)ال أو 

                                                 
(204) Motulisky, JCP. 1954, 1.1194 et 1957, 1.1383, visé à, Jean VINCENT et 

Serge GUINCHARD, «Procédure Civile», op. cit., n° 1664, p. 1118 et s. 
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  الخاتمـة والتوصيات.
ا ه م ت ا العق ع غ م العق الإدار وما ي بـه ه ه مفه ا ه ا في دراس ول

ها في العق  اف اج ت اص ال ا الع اص، و ن ال ام القان ع لأح ي ت د ال العق
هات  م م إح ال ن العق م ل في أن  اص ت ه الع اً إداراً، وه ع عق ي  ح

ن ال ل  اء أو الإدارة الإدارـة و اء م ح الإن اف العامة س أح ال علقاً  عق م
ة في  عاق ن الإدارة م اف معه أن ت ا لاب م أن ي ل ه اف العامـة، ول  لأح ال
ـة  ائ ـاً اس و ه ذل في ت العق ش ات عامـة و ل ع  ها ت ف ا العق  ه

د الق هـا في عق اج ف ت اص.غ مأل ن ال   ان
د الإدارـة  ع العق ل م خ ت ح ه ي  ة ال لافات ال ع ذل الاخ ا  اول ث ت
ازعات  ل في ال اف العق الإدار ل ال للف ء أ از ل ، وم ج لل
ع  ى  دة ح ج ل م لافات  ه الاخ ا أن ه ، ورأي العق الإدار عل  أ وت ي ت ال

ن ا ور قان ـة  ٢٧ل ال رق ص ن رق ١٩٩٤ل القان ع  خل ال ى ت م ح
ة  ٩ ء ١٩٩٧ل ـة ل ف ص ن ال ما  ادة الأولى م قان ل وأضاف إلى ال م وع

د،  ه العق ة ع ه اش ازعات ال ل في ال د الإدارـة للف اف إلى ال في العق الأ
ا ل على م ورة ال ـ ذل  اصه ول ق لى اخ ز ال أو م ي فقـة ال

ارـة. اص الاع ـة للأش   ال
ا اول اً  –وت ا  –أ ن ـة العامـة إلى ال في ف ع اص ال ء الأش أ ح ل م

ور  ى ص أ ح ا ال ي وردت على ه اءات ال ل الاس أ و ا ال ن وأساس ه قان
ة  ١٩ اه ١٩٨٦أغ ل ق ـة م وال  ع اص ال ء الأش ن ل أجاز القان

اءً  –العامـة إلى ال ادة ( –اس ، ٢٠٦٠على ن ال ي ني ال ن ال ) م القان
ل في الآتي: ي ت ن وال ا القان ي أوردهـا ه و ال ال   -وذل 

ز  -ال الأول: ا فلا  ن دول ة وأن  ة أج مـاً مع ش ن العق م أن 
ا الا ـة.ه ة و م مع ش اء مع عق إدار م   س

اني: وع ذا نفع عام. -ال ال ص م ن العق    أن 
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ا  م ه ر الأساسي لل ومفه ع ال ا لاتفاق ال ال  ض ث تع
أتي بها  ي  أن  ر ال ه اتفـاق ال وال د الإدارـة وما ي  الاتفاق في العق

ي اتفاق  اق ال ان ال اء  اق اتفاق ال س ا ن اول ، إلى جان ذل ت ال
ائج  اً م ن اً وقائ د اتفاق ت ص ت على وج عي، وما ي ض اق ال أو ال
ة العق  أ ن ي ت ازعات ال ـة م ن ال اص ال ها سل اخ ة أه خ

. لاً لاتفاق ال ن م   الإدار وت
ق اللازم  ث مـه وال د اتفاق ال م ح مفه ج فع ب ع ذل لل ا  ض تع

عـة  ل  ي ثارت ح ة ال لافات ال ا للاخ ض فـع، وتع ا ال ل ه ى  ق ائه ح لإب
د ح ذه  ا ال اه الهام في ه ا الات اول ، وت د اتفاق ال ج فع ب ال

أن  ل  اه الأول إلى الق م الات ع علقـة  ع ال ف ع م ال د اتفاق ال  ج فع ب ال
ع  د اتفاق ال  ج فع ب أن ال ل  اه الاخـ ذه إلى الق اص، أما الات الاخ

ادة ( ا أن ن ال ل، ورأي م الق ع عل  ي ت ع ال ف ن ال ١٣م ال ) م قان
ة  ٢٧ال رق  ف١٩٩٤ل ا ال عل م أك على ان ه ي ت ع ال ف ع م ال ع 

ي  ع ال ف ع م ال د اتفاق ال  ج فع ب نا أن ال نا ذل واع ل، وأي م الق ع
فـع. ا ال عـة ه ى مع  ى ي ائي ح ل الإج م الق ع عل    ت

د اتفاق  ج فـع أمامها ب ـة ع ال ع بها ال ي ت ات ال ل ا لل ض اً تع وأخ
، ـة اتفاق  ال م ص ـة أو ع ض ل ص ع ـة ال ا إلى أن م ح ال ه وان

ي لاب  ات ال يه ألـة م ال ه ال ار أن ه اع ـة  ده أمام ال ج ع ب ف ال ال
اص  فع سل اخ ل ال ـة اتفاق ال وق ت على ص ـع بها، لأنه ي ـة ال لل

ازعات ال ـة ل ال .ال لاً لاتفاق ال ن م   ي ت
ق  اه في ت ي ت ـات الهامـة ال ص ع ال ا إلى  صل ا ت وفي نهايـة دراس

مي،  اد الق ي في الاق ار الأج ف الاس اد ت ل ازد ة و ائج ال ه ال وأه ه
ائج ما يلي:    -ال

ن رق  -أولاً: ة  ١٨٢ت القان عل ب٢٠١٨ل ي م وال ي ات ال عاق  ال
ن ي  ا القان ان ه وني، فإذا  عاق الإل اداً أك ع ال هات العامـة م مها ال ت
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ادة ( وني في حالـة ٨٤ن ال عاق الإل اءات ال اذ إج ورة ات عل  ي ت ) وال
عاق  ال اصـة  اءات ال افـة الإج ح  ض ن ت ص القان هـا ول  على ن اف ت

ات اللازمـة الإ ان ت الإم اف ا ت ال اذها  ورة ات ل ال على ض وني، و ل
ر امه، فلا  ت الي –لإب نا ال جي ولا  –في ع ل ر ال ا ال ل ه د م وج

وني. عاق الإل د الإدارـة ع  ال ام العق   ي إب
اً: ات ال - ثان ان افـة الإم ف  ـة ت ع هات ال ات على ال عاق ام ال لـة إب ه لازمـة ل

ل وني، و عاق الإل ـة وما  -ع  ال د الإدارـة م أه ه العق ع  ا ت اً ل ن
ة ائج خ ها م ن ت عل ي  -ي ات ال عاق ه ال ل ه هات تأم م ه ال  على ه

اقها وتغ م  فاً م اخ ـة خ ون ات الإل عاق   نها.ت ع  ال
اً: ل  - ثال ء إلى ال للف اد ال في الل ن خاص ي للأف وضع قان

و ت  ح ش ض ي وت د الإدارـة، وذل م ح ت ـة ع العق اش ازعات ال ال
. ل اعها ل اج ات اءات ال د الإدارـة والإج   ال على العق

عاً: ن مع ال -را ا القان ام ه ف أح د الإدارـة  أن ت اصة للعق عة ال
اص، و أن  ن ال ام القان ع لأح ي ت د ال ة للعق ن عة القان لافها ع ال واخ
ام ال على  ولـة وم ت أح ادة ال ف ب س ن ال ا القان ام ه اول أح ت

د الإدارـة.   العق
اً: خل  -خام ال عاً  ع ص د  وأجاز الاتفاقلق أح ال على ال في العق

و –الإدارة ن ال ال  -مع تق ذل  ادة الأولى م قان يل ال ع وذل ب
ة  ٢٧رق  ن رق ١٩٩٤ل القان ة  ٩م  ة ١٩٩٧ل ي ة ج أن ت إضافة فق م، وذل 

ادة الي إلى ن ال ال ها  ي ج ن د الإدار " الأولى وال ازعات العق ة إلى م ال ة و
ة  ال اصه  لى اخ ز ال أو م ي افقة ال ن الاتفاق على ال 
ع  ا ال ق ح ال ه " و ف في ذل ز ال ارة العامة، ولا  اص الاع للأش

د الإدارة. ة الاتفاق على ال في العق لاف وأك على ص   ال ال
ادة ( -سادساً: يل ن ال ن ال ال رق  ) م١٣/١تع ـة  ٢٧قان ل

ل، فإنـه ١٩٩٤ م الق ع عل  د ال دفعـاً ي ج فع ب ادة ال م، ح اع ن ال
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الف ما  د اتفاق ال يُـ ج فع ب فًـا لل اقـه ت ا اع ع ال ه خ على ال يُ
ل أ فع ق اء ال ورة إب قة ض ا ادة ال ه، ح اش ال ل أو دفاع في  ن عل

نه  ى مع  ل، ولا ي م الق ع فع ذاته على أنه دفع  ها ال ادة نف ف ال ، و ع ال
ل أو  ل أ  اؤه ق أنه  إب ل  ى مع الق ا أنه لا ي  ، اتفاق ال عل  ي
اؤه في  ز إب ، و ع ع ال ض علـ  ل ق ي م الق عـ فـع  ، إذ ال ع دفاع في ال

ل أ ائه ق ا لاب م إب ع وه اءات ال إج عل  ، وق ي ع ها ال ن عل  حالة ت
ادة ( يل ن ال خل وتع ع ال ل م ال ا ن ا فإن ع، ل ض لام في ال ) ١٣/١ال

د اتفاق ال على أنه دفعـاً م  ج فع ب عة ال ي  ن ال ال وت م قان
م ا ع عل  ي ت ع ال ف ف مع ال ى ي ع ح اءات ال إج عل  ائي ال ي ل الإج لق

فع  ي فإنه ق  ال ن ع الف ا فعل ال فعل  ، أو  د اتفاق ال ج فع ب عة ال
ائه  عاد مع لإب ي م اص دون ت م الاخ ع اره دفعاً  اع د اتفاق ال  ج ب

افع ن ال اع العامة في قان ك الأم للق ادة (وت ان ال ن ١٤٤٨ات، فق  ) م قان
ي رق  ن افعات الف ة  ٤٨ال ، ٢٠١١ل ن ال ال في القان م أك دقة م ال

اص دون  م الاخ ع د اتفاق ال دفعـاً  ج فع ب ي ال ن ع الف ح أع ال
اع العامة في قا ه للق فع وأث اء ال عاد إب ا م ائه تارً عاد إب افعات.ن على م ن ال   ن

عاً: خل -سا اً  –ال ادة ( –أ وفـة م ال ة ال ن ١٣وضافـة الفق ) م قان
ة  ٢٧ال ال رق  ـة ١٩٩٤ل اص ال ان ت اخ ي  م، وال

د اتفاق ال  ج فع ب ـة اتفاق ال ع ال م ص ـة أو ع ض ل ص ع لل
ان ال  اً أمامها، فإنه ون  يه اً ب مـه أم ـة اتفاق ال م ع ل ون ص

ح  لاف ب الفقهاء وت د الاخ ع وج د ال  ره، إلا أن وج ق اج إلى ن  ولا 
ادة ( ان ال اء، خاصـةُ وق  ام الق د ال ١٣أح ج ، ف ا ال ل ه ) ت م

ع وج  عل ال أق و ني  اءً على ن قان ه ب ارب في وتق لاف وال د ال
  الآراء.
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  عقائمة المراج
:
ً
  ع باللغـة العربيـة.المراج - أولا
١- . عاج ام وال  الق
ع وال  - وت لل ، دار ب اني ع ل ال ب، ال ان الع ر، ل  م.١٩٥٦اب م
ع. - ا ء ال ، ال س ال   القام
 ال العامـة. -٢
ع في قان  د.أ. - ف ـة ال فـا، ن عارف أح أب ال أة ال ة دار م ام عة ال افعات، ال ن ال

رة   م.١٩٨٨الإس
ة عام  د.أ. - ة الع ه ، دار ال ا الإدار ، ال  م.٢٠١٧آن جعف
ـة عام  د.أ. - ـة الع ه ، دار ال ن الإدار ، القان و وت ب   م.٢٠١٦ث
ة عام  د.أ. - ان عة ال د الإدارة، ال ار، العق  م.٢٠١٩جاب جاد ن
د الإدارة، دراسة مقارنة د.أ. - ، الأس العامة للعق او ان ال ة، دار  –سل ال عة ال ال

ة عام  ي القاه  م.١٩٧٥الف الع
ء الأول. د.أ. - ني، ال ن ال س في القان ، ال ر ه زاق ال   ع ال
ن الإدار  د. - لام، القان اب الأول عام - ع الع ع ال ، ال  م.١٩٩٩ ال الإدار
ة  د. - ة الع ه ، دار ال ن ع ع الان لات ال فة، م  م.٢٠٠٧محمد سع خل
ة  د.أ. - ـة الع ه ني، دار ال اء ال ن الق س في قان ي والي، ال  م.١٩٨٠ف
ها، عام  .دأ. - د الإدارة، جامعـة ب افعي أب راس، العق  م.١٩٩٨محمد ال
ج في الق د.أ. - ا، ال اد مه ة عـام محمد ف عارف القاه اف العامـة"، دار ال ن الإدار "ال ان

  م.١٩٨١
ـة. -٣  ال ال
ة  د. - ه اقه"، دار ال ه ون و انه وش مه وأر اب، اتفاق ال "مفه ا ع ال أح إب

ة عام   م.٢٠١٣الع
ه د.أ. - ، دار ال اتفاق ال علقـة  ع ال ف اب، ال ا ع ال ة عام أح إب ة الع

 م.٢٠١٣
عـة عام  د.أ. -  ، ون دار ن ، ب ار ار والإج فا، ال الاخ  م.٢٠٠٧أح أب ال
، عام  د. - ون دار ن ، ب اع ال ل، ق  م.٢٠٠٣أح خل
ون  د. - ها"، ب مة وال ف اءات ال اع ال "اتفاق ال إج ، ق ي ف ال أح ش

، عام   م.٢٠٠٧دار ن
ن رق  د.أ. - قاً للقان ، ال  ة  ٢٧أح صاو ة، ١٩٩٤ل ول ة ال ال م وأن

عـة عام  ا عـة ال  م.٢٠١٤ال
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ة د. - ة الع ه اخلي، دار ال ولي وال ار ال ن ال ال أح ع ال سلامــة، قان
 م.٢٠٠٤عام 

ـة للإن د. - ول د ال ور ال في العق ق جامعة أح الغ ق ة ال ل راه  اءات، رسالة د
ة عام    م.١٩٩٨القاه

عة الأولى  د. - ، ال ة دار ال س ي، م ن ال اع ال في القان ي، ق أح مل
 م.١٩٩٦عام 

،  د. - د ع ام ال ال ة ون افعات ال ام ال ة في ن ل لات الع ، ال أح ه
ي عام  امعة ال  .م٢٠٠٨دار ال

ة عام  د. - ي امعة ال ة، دار ال ائ ، ال دراسة إج   م.٢٠١٣أح ه
ة عام  د. - ة الع ه ، دار ال ي ي ال ن ن ال الف ، قان اه أسامة أب ال م

 م.٢٠١٢
ـة عـام  د.أ. - ـة الع ه ، دار ال ار ة ال الاخ ي، ه ل  م.٢٠٠٤اسامة ال
ار، ن  د. - ي محمد ال ة ز ل راه،  د الإدارة دراسة مقارنة، رسالة د لان في العق ة ال

ق جامعة ع ش عام  ق  م.١٩٨١ال
ة  د.أ. - ة الع ه وني "دراسة مقارنة"، دار ال ار الإل اقي، ال ال سامي ع ال

  م.٢٠٠٧عام 
ـة  د. - ه اصـة، دار ال ـة ال ول ، ال في العلاقات ال ة راش ـة عام سام  م.١٩٩٨الع
ق جامعة  د. - ق ة ال ل راه  وع العام، رسالة د ازعات ال ي، ال في م غ ش م

ة عام   م.١٩٧٣القاه
ن  د. - اخلي في قان اع ال ال ي "دراسة لق ن ال ال اح، قان مي ع الف ع

ع ي وال ي ال ن ن الف القان ي مقارناً  افعات ال م ال س ال ة  ٤٨ل   ٢٠١١ل
ن ال  ة  ٢٧والقان ة  ١٩٩٤ل ان الع عاون ومع الق ل ال ان دول م وق

ة". ان الأور ع الق  الأخ و
ـة عـام  د. - ـة الع ه ن ال دار ال ، ال الإدار في القان ة ال  م.١٩٩٢ع
ة اتفاق ال دراسة - ، ن ، دار  علي س قاس ارات ال اء وق ام الق في أح

ة عام  ة الع ه  .٢٠٠٠ال
عارف  د.أ. - أة ال عـة الأولى دار م ، ال ة وال ن ال في ال ي والي، قان ف

رـة عام    م.٢٠٠٧الإس
ـة د.أ. - ه ـة، دار ال ول ارة ال ن ال ولي دراسـة في قان ار ال ، ال ال  م شف

ـة عام   م.١٩٩٧الع
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ة  د. - ه ولة، دار ال اء ال ها أمام ق ام ال و ة أح ، ق ن فى ي د م م
ـة عام   م.١٩٩٨الع

ة عام  د. - ة الع ه ، دار ال ل ال جع في أص ، ال ن فى ي د م  م.٢٠٠٩م
ـة وال د. - ن اد ال ـة العامـة لل في ال ، ال د هاش ي م ارـة، دار الف الع

  م.١٩٩٠عام 
، عام  د.أ. - ون دار ن ، ب انع لاتفاق ال ، الاث ال ار ب   م.١٩٩٧م
ال و  د. - فى ال ة  د.م ول اصة ال اشة ع العال، ال في العلاقات ال ع

، عام  ون دار ن ة، ب اخل  م.١٩٩٨وال
و اتفاق ال وآ د. - اس، ش في د ، عام ة ل ون دار ن  م.٢٠٠٥ثاره، ب
ارة رق  د. - ة وال ن اد ال ن ال في ال ان ع القادر، اتفاق ال وفقاً لقان نار

ة  ٢٧ عة الأولى عام ١٩٩٤ل  م.١٩٩٦، ال
عارف عام  د. - أة ال ني، دار م امه القان ل ون م الق ع فع  ، ال ل ع اع ل إس ن

 م.١٩٨١
قالات. -٤   ال
ة  د..أ - ن ا القان ة ال ال ار اغة ش وم ة ل ن ل القان ، الأص ع أسامـة ع

 ، ل ال وح ال اغة  ازعات  ٢٠١١ل ت ال في م رة: م (الإس
ة،  ول ارة ال د ال ار وعق  ).٥/٢٠١١الاس

ز ال على ش ال في ا د. - افقة ال ، م ل سل اع لة  –لعق الإدار إس م
د ال ة، الع  م.٢٠١٥د  ٢٥ال الع

اعة  د. - ارة وص فة ت ف وال لغ ام ال قاً ل ه  ء ال وس لي، ب أك أم ال
ة م  عق في دبي في الف ار ال ت ال ال  م.١٩٩٥ماي  ٢٩، ٢٨دبي، م

اصة  د. - اع ال ا الله، الق هام ع ن ب ة  ٢٧اتفاق ال في القان ،  في ١٩٩٤ل
ارخ  ، ب ي ن ال ال ل قان ت ح   م.١٩٩٤س  ١٣، ١٢م

ن  د. - عة والقان م ال لة عل د الإدارـة، مقال في م رولا نائل سلامـة، ال في العق
ل   م.٢٠١٧عام  ٣الع  ٤٤ال

ال  د.أ. - فع  د، ال ع ة سع أب ال اماة ال لـة ال ع، م ف ل سائ ال اؤه ق  إب
ة  ٤١ د١٩٦١س   .٨م الع

ن  د. - ام العام في القان ال ام ال وم تعلقها  ـة أح ، ح ن فى ي د م م
اد ع مارس  د ال لة ال الع ي، م ن  م.٢٠٠٦الإماراتي وال والف
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